
 

 2018الإتحاد الدولي للصحفيين 

  مذكرة توضيحيةّ: 

 الإعلان الخاص بحريةّ الإعلام في العالم العربي

 

تم اعتماد الإعلان الخاص بحرية الإعلام في  ،الدار البيضاء في المغربفي وقع  وفي حدث رائد ،2016من أيار/مايو في الثالث 

نقابات الصحفيين، وناشطي حقوق الإنسان، يمثلوّن  ،مندوب 100 حضره أكثر من ؛(بي )الإعلان، أو الإعلان ا لعربيالعالم العر

، أنحاء العالم العربي.  جميعووسائط الإعلام من  شامل لحقوق  بيانأول يشكّل أنّه يعتبر هذا الإعلان تاريخيًّا لعدد من الأسباب. أولًا

لحرية الإعلام وحماية حقوق  قويّةمعايير دوليّة  علانالإهذا تعكس القيم التي يتبنّاها حريّة الإعلام في العالم العربي. ثانياا، 

الدول العربية بهذا الإعلان، مما  لحصول على اعتراف رسمي منابدأت عملية الصحفييّن. ثالثاا، وربما الأهم، أنّه ومنذ اعتماده، 

  .الدول بالمصادقة عليهأسفر عن قيام عدد متزايد من هذه 

ول قضايا موضوعيّة مختلفة تتعلقّ بحريّة الإعلام وحماية حقوق الصحفييّن، مبدأا تتنا 16إنّ هذا الإعلان، الذي يتضمّن ديباجة و

يتحدثّ عن نفسه. وفي ذات الوقت، وبحكم طبيعة مثل هذه الإعلانات، فإنهّا موجزة، وتركّز على وضع معايير ومبادئ أساسيّة. 

قدمّ مدخلات حول المعايير الدوليةّ والإقليميةّ وت ، بالتفصيل، المبادئ الواردة في الإعلان،تشرح هذه "المذكّرة التوضيحيّة"

وبصفتها هذه، تسعى هذه المذكّرة إلى مساعدة أصحاب المصلحة المعنييّن على فهم نص  الأساسيّة المستوحى هذا الإعلان منها.

قة قد تقوّض حريّة الإعلان تزويد القرّاء بالأساس القانوني للنّص، وتجنّب أي احتمال لإساءة فهم الإعلان بطريالإعلان وتفسيره، و

 أو تحدّ منها. 

 تاريخ وضع الإعلان

الًجتماع إلى  "الإعلان العربي" بداية عمليّة تطوير مبادرة الآلية الإقلمية الخاصة بحرية الًعلام وفي إطارها وثيقةيمكن إرجاع 

رب مع المقرر الدولي لحرية التعبير على التشاوري الذي شارك فيه ممثلين عن الًتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين الع

 . 2014هامش فعالية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي عقد في باريس سنة 

والذي  الًجتماع الإقليميّ للاتحّاد الدوليّ للصحفييّن في العالم العربيّ والشّرق الأوسطجاءت نقطة الًنطلاق الحقيقية خلال  ثم

، تحت عنوان 2014تشرين الأول/أكتوبر  30-28الذي عقد في الداّر البيضاء بتاريخ و، العرب شارك فيه ايضا اتحاد الصحفيين

"ما بعد الرّبيع العربيّ: خريطة طريق جديدة للصّحفييّن". وعلى الرّغم من عدم صياغة الإعلان نفسه في تلك المرحلة، إلًّ أنّ 

بشأن حرية الإعلام في العالم العربيّ، وبطبيعة الحال، بروز الفكرة ة خاصّة الًجتماع أتاح فرصة أوّليةّ لمناقشة إمكانيّة إنشاء آليّ 

 المرتبطة بالإعلان حول الخاص بحريّة الصحافة في العالم العربيّ.
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وكانت، في ما بعد، موضوعاا  ،2015تمّ إعداد مسودة أولى من الإعلان تحت رعاية الًتحّاد الدوّليّ للصّحفييّن في تموز/يوليو 

 ورات مع نخبة مختارة من الخبراء عبر الًنترنت.للمشا

بتفويض من المقرّر الخاص لحريّة الإعلام في العالم العربيّ، ومسودة الإعلان العربي لمبادئ حريّة الإعلام، تمّ عقد اجتماع 

قوق الإنسان، بما في . ضمّ الًجتماع خبراء من مختلف هيئات ح2015أيلول/سبتمبر  10-9استشاريّ إقليميّ في عمان في الفترة 

اللّجان الوطنيّة لحقوق الإنسان، واللّجنة العربيّة لحقوق الإنسان، والشّبكة العربيّة للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، ذلك 

فضلاا عن عدد من كبار الخبراء والصحفييّن من جميع أنحاء المنطقة. وفي أعقاب ذلك، أجريت سلسلة من  –واليونسكو 

 .في عدد من بلدان المنطقة منها تونس، وفلسطين، ولبنان والمغربالوطنيّة المشاورات 

 

دعى فيها طيف  2016اطلق الًتحاد الدولي للصحفيين مشاورات مفتوحة عبر الإنترنت خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس ثم 

 على النصوص المقترحة. والخبراء المختصين لتقديم تعليقاتهم المجتمع الوطني منظمات المؤسسات وواسع من 

 

بغية الحصول على تغذية راجعة بشأن مسودة  2016في الدار البيضاء في أيار/مايو  شاملةعقدت مشاورات إقليميّة وأخيرا، 

وكان المؤتمر تتويجا لعملية مشاورات استمرت لمدة عشرين شهرا شارك فيها خبراء دوليون واقليميون والفاعلين في الإعلان. 

 م، ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.قطاع الإعلا

 

المشاركين. كما طالب المؤتمر جميع الحكومات  وتبنيها من قبل,وعقب هذه التغذية الراجعة، تمّ الًنتهاء من إعداد الوثيقة  

مستقلة لدعم الإعلام  والمنظمات الإقليمية في المنطقة بالتوقيع على الإعلان والًلتزام بوضع آليات عملية لتأسيس آلية اقليمية

 .وتمكينها

 

ا من  ، تم التوقيع على الإعلان من قبل رؤساء دول ومؤسسات ومجتمعات إعلامية في ستة بلدان  2018أبريل شهر نيسان /اعتبارا

من عبر المنطقة: فلسطين وتونس والأردن والسودان والمغرب وموريتانيا. ويجري حاليا الحصول على دعم أوسع للإعلان في 

 .ختلف دول المنطقةم

 

 

 فهم المخطّط العام للإعلان

تمّ تنظيم الإعلان في ديباجة وثلاثة أجزاء، هي: الجزء الأول: مبادئ عامّة؛ والجزء الثاّني: القيود المفروضة على المحتوى؛ 

على ضمان حريّة التعّبير، بما في  والجزء الثاّلث: تنظيم وسائل الإعلام. هدفت الديباجة إلى إعداد المشهد لبقيّة الإعلان. وهي تركّز

الدوليّة والإقليميّة، فضلّا عن الدسّاتير الوطنيّة، وأهمّيّة احترام هذا الحقّ، سواء لقيمته المباشرة، أو  الصكوكذلك حريّة الإعلام في 

لام القديمة والحديثة في إنفاذ هذا كما وتعترف الديباجة بالأدوار الهامّة لوسائط الإع كدعامة للديّمقراطيّة واحترام الحقوق الأخرى.

ا، إلى آليات مختلفة في العالم العربيّ لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وترحّب بالإصلاحات الأخيرة المتعلّقة  الحقّ. وتشير، أيضا

نين والممارسات في المنطقة بحريّة الإعلام والصّحافة المستقلّة، بينما تشير إلى أنهّ لً يزال هناك الكثير ممّا ينبغي عمله لجعل القوا

 تتماشى مع المعايير الدوّليّة.
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ا للمعايير العامّة المتعلقّة بالحق في حريّة التعّبير. ويشير إلى الطبيعة المحدودة  ا عامًّ يقدمّ الجزء الموضوعيّ من الإعلان عرضا

الحق في الحصول على المعلومات إدراج لحق، فضلاا عن للاستثناءات والًلتزامات الإيجابيّة للدوّل من أجل تهيئة بيئة إيجابيّة لهذا ا

ا، على أهمّيّة حماية ومعالجة حصانة الذين يتعرّضون  )أو الوصول إلى المعلومات التي بحوزة السّلطات العامة(. كما ويركز، أيضا

 في هذا الصّدد. الأطراف الفاعلةللهجوم جرّاء ممارستهم حقّهم في حرية التعّبير، ودور مختلف 

يركّز الجزء الموضوعيّ الثاّني من الإعلان على المسألة الهامّة المتعلقّة بضمان أن تكون القيود المفروضة على محتوى ما يمكن 

هي القيود الجنائيّة، وحماية السمعة )قانون التشّهير(،  -نشره محدودة بطبيعتها. وهذا، بدوره، ينقسم إلى أربعة مجالًت رئيسة

 المجال ذي العلاقة. المفروضة علىبحيث يضع كلٌّ منها معايير واضحة للحدّ من نطاق القيود  -لكراهيةوالخصوصيّة، وخطاب ا

أن تكون الهيئات  الحاجة فييلخّص الجزء الرّابع والأخير من الإعلان معايير تنظيم وسائل الًتصّال. ويشددّ المبدأ الأول هنا على 

الخمسة التاّلية على خمسة  المبادئالًلتزامات الإيجابية للدوّل في هذا المجال. وتركّز  التنّظيميّة مستقلّة عن الحكومة، فضلاا عن

أي الصحفييّن، ووسائل الإعلام العامّة، ووسائل الإعلام المطبوعة،  –انواع مختلفة من الجهات الفاعلة في مجال الًتصالًت 

ا، يتناول الجزء، محددّة المعايير التنّظيميّة ا-نترنت يعين، وشكبة الإوالمذ ا لكل قطاع. وأخيرا مسائل الالثاّلث  المصمّمة خصّيصا

ولً سيّما بين النسّاء والرجال، وكذلك في ما  –الشكاوى ضد انعدام الحرفيّة في وسائل الإعلام، والحاجة إلى المساواة المتعلقّة ب

 ئف الإعلاميّة، وظروف العمل، وبيئات العمل الآمنة.الوصول إلى الوظا إمكانيّة من حيث –المهمّشة  والفئاتيتعلقّ بالأقليّات 

 التعّليق على الديّباجة ومبادئ الإعلان

 ديباجة

 
 

أن حرية التعبير، التي تشمل حرية الإعلام، هي حق أساسي من حقوق الإنسان مصان في مواثيق حقوق الإنسان الدولية  على نؤكد

لإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق والإقليمية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق ا

 ؛إعلان صنعاء" بشأن تعزيز استقلالية الإعلام العربي وتعدديته، وفي غالبية الدساتير الوطنية حول العالمالإنسان، و"

 في الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان.طموحات المواطنين الذين يعيشون في العالم العربي لنيل كامل حقوقهم  ندعم

إلى مختلف الآليات الإقليمية التي تحمل تفويضا لتعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك حرية الإعلام،  نشير

التي أنشئت بمقتضى  ،عربية"و"لجنة حقوق الإنسان ال ،ومنها "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية"

 و"الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". ،و"الًتحاد البرلماني العربي" ،"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"

دعم وفي عدد من المناطق حول العالم بوالموجودة على المستوى العالميّ الدور الإيجابي الذي تقوم به الآليات الدولية الخاصة  نثمّن

حرية التعبير أو حرية الإعلام، وللدور المفيد الذي يمكن ان تقوم به مثل هذه الآلية في العالم العربي في حالة ضمان استقلاليتها 

 وتمتعها بتفويض يمكنها ممن القيام بنشاطات مشابهة للآليات الأخرى. 

نها من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديموقراطية، وأنها على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي مهمة بحد ذاتها، وأ نشدد
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 أدوات لً يمكن بدونها ضمان احترام حقوق الإنسان الأخرى.

 شأنها أن تعزز احترام حرية الإعلام منالتي والدول العربية في السنوات الأخيرة  من عددأقرتها بالإصلاحات التي  نرحب

دول عربية القيام بها لضمان احترام هذا الحق في  نبغيالتي ي تعديلاتمن ال كثيرزال هناك ال لً أنه دون أن نغفل واستقلالية الصحافة،

 المعايير الدولية.الًلتزامات و مع الوطنية قوانينهالكي تنسجم  ،كثيرة

في القضايا العامة ودعم علام واستقلالية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات تعزز مشاركة المواطنين أن احترام حرية الإ نؤمن

" التي 2030أنظمة الحكم الرشيدة، وتساهم في دعم التنمية المستدامة والنمو الًقتصادي. ونشير إلى أن "أهداف التنمية المستدامة 

 ساسية.بضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأ اخاصا  اتبنتها الأمم المتحدة تؤكد على هذا من خلال تبنيها هدفا 

علام الإلكتروني القيام به في مسار نشر الحق علام المرئي والمسموع، والإالذي يمكن للصحافة المطبوعة، والإالدور الأساسي  ندرك

بحرية التعبير بالمعنى الواسع، من خلال ضمان حصول الناس على كامل المعلومات التي يحتاجونها، وعلى فرص للتعبير عن آرائهم 

 شف الفساد والممارسات الخاطئة، ونشر الديمقراطية والحوكمة الجيدة، وفي مكافحة كافة أشكال الكراهية والتمييز. ومخاوفهم، وك

الناتجة عن التطور المستمر في مجال المعلومات الرقمية  ،الهائلة التي طرأت على بيئة التواصل والًتصالًت على التغييرات نؤكد

 .لتي تتيحها هذه التقنيات لدمقرطة الًتصالًت ومنع إحكام الأقوياء سيطرتهم على المعلوماتوتقنيات الًتصالًت، والإمكانيات ا

 ؛وعازمين على تعزيز احترام حرية الإعلام واستقلالية الصحافة في العالم العربي

والدول والمنظمات  ومنظمات الصحفيين وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، علامية،إفاعلين في قطاع الإعلام )مؤسسات ال ،فإننا

  في العالم العربيّ. نتبنى إعلان حرية الإعلام ،الإقليمية(

 

تزخر البيانات الدوّلية الموثوقة بشأن حريّة التعّبير وحريّة الإعلام بالحديث عن مدى أهمّيّة هذه الحقوق. فعلى سبيل المثال، في 

هيئة الخبراء المكلفّة بالإشراف على الًمتثال للعهد الدوليّ الخاص لجنة الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان، وهي  قامت، 2011العام 

وتسلطّ الفقرتان الثاّنية والثاّلثة  2: حريةّ الرّأي والتعّبير.19بشأن المادة  34باعتماد التعّليق العام رقم  1بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة،

 التعبير: من هذا التعّليق العام الضّوء على الأهميّة القصوى لحريّة

للشّخص. وهما ضرورياّن لأيّ مجتمع. وهما يشكّلان حجر  .  حرّيةّ الرّأي وحرّيةّ التعّبير شرطان لً غنى عنهما للتنّمية الكاملة2

اء الأساس لكلّ مجتمع حرّ وديمقراطيّ. وكلا الحريتين ترتبطان ارتباطاا وثيقاا ببعضهما، حيث توفّر حرّيّة التعّبير وسيلة لتبادل الآر

 وتطويرها.

 3حرّيةّ التعّبير شرط ضروري لتحقيق مبادئ الشّفافيةّ والمساءلة، والتي، بدورها، تعتبر أساسيةّ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. 3

                                                           
. 1976آذار/مارس  23يز التنفيذ في ، والذي دخل ح1966كانون الأول/ديسمبر  16(، الذي اعتمد في 21)2200قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم أ 1

دولة من العالم العربي، وهي  17دولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك  169، فقد صدقت 2017وحتى حزيران/يونيو 

المغرب، وفلسطين، والصومال، والسودان، وسوريا، الجزائر، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، و

 .http://indicators.ohchr.orgوتونس، واليمن. انظر)بالإنجليزية(: 
  :. والمتاح على الرابط )بالإنجليزية(CCPR/C/GC/34 ، 2011أيلول/سبتمبر  12، 34التعليق العام رقم  2

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11. 
 ، أزيلت الإشارات والمراجع الداخلية من الًقتباسات الواردة في هذه المذكرة التوضيحية.بشكل عام  3

http://indicators.ohchr.org/
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ا منذ العام هناك مصدر هامّ آخر للمعايير الدوّليّة في ما يتعلقّ بحرّيّة التعّبير ألً وهو الإعلانات المشتركة، التي تمّ اعتمادها سنوّيًّ 

المعنيّ بحرّيّة الرّأي  الخاص مقرّر الأمم المتحّدةّوهم:  ين،من جانب أربعة )في الأصل ثلاثة( مقرّرين دولييّن خاصّ  1999

يّة ومنظّمة الولًيات المتحّدة المقرّر الخاص في ما يتعلقّ بحرّ والتعّبير، ومنظّمة الأمن والتعّاون الأوروبيّة الممثلّة لحرّيّة الإعلام، 

وفي إعلانهم التعّبير، واللّجنة الأفريقيّة لحقوق الإنسان والشّعوب المقرّر الخاص المعنيّ بحرّيّة التعّبير والوصول إلى المعلومات. 

 :ما يلي المقرّرون أكّدالمشترك الأول، 

مجتمع المدنيّ على أساس المبادئ نذكر بأنّ حرّيةّ التعّبير هي حقّ من حقوق الإنسان الدوّليّة الأساسيّة، ومكوّن أساسيّ لل

 4الديّمقراطيةّ.

ة، وثمّة مصدر هامّ آخر للمعايير هو الإعلانات، إلى جانب الإعلان العربيّ الحالي، التي تم اعتمادها في النظّم الأفريقيّة، والأوروبيّ 

والإعلان  5،عبير في أفريقيا )الإعلان الأفريقيّ(لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان المبادئ بشأن حرّيةّ التّ  والبلدان الأمريكيّة

وإعلان المبادئ الخاص بالبلدان الأمريكيّة بشأن حرّيّة التعبير  6الخاصّ بحرّيّة التعّبير والإعلام )إعلان المجلس الأوروبيّ(،

 7)إعلان البلدان الأمريكيّة(.

جة. تذكر ديباجة الإعلان الأفريقي: "إنّ الدوّر الرّئيس لوسائل الإعلام هذه الإعلانات تدعم العديد من البيانات التي وردت في الديّبا

لمعلومات والأفكار، ومساعدة النّاس لحرّ التدّفقّ الام لحرّيةّ التعبير، وتعزيز تّ و ضمان الًحترام الهوسائل الًتصال من وغيرها 

بـ: "أنّ التطّوير تعترف من إعلان المجلس الأوروبيّ  5 فقرةفإنّ العلى اتخّاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز الديّمقراطيّة". وبدوره، 

المستمر لتكنولوجيا المعلومات والًتصّالًت ينبغي أن يعمل على تعزيز الحق، بغض النظّر عن الحدود، والتعّبير عن، والسّعي، 

ا، تؤكّد ديباجة البلدان الأمريك يّة على أن: "الحقّ في حرّيّة التعّبير ليس تنازلًا لتلقّي المعلومات والأفكار، أيًّا كان مصدرها". وأخيرا

 من جانب الدوّل، وإنمّا هو حقّ أساسيّ".

إليها أعلاه، وهي  المشاروثمّة مصدر هامّ آخر للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان وهو المحاكم الإقليميّة المرتبطة بالنظّم الإقليميّة 

 10ومحكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الإنسان. 9والمحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، 8ب،المحكمة الأفريقيّة لحقوق الإنسان والشّعو

ا، في ديباجة الإعلان العربيّ، هما:ينعكسانهناك بيانان وثيقا الصّلة صدرا عن هذه المحاكم،   ، أيضا

 11إنّ وسائل الإعلام هي التي تجعل ممارسة حرّيةّ التعّبير حقيقة واقعة.

ا على مبدأ التعّددّيةّ.إنّ ]نقل( ال  12معلومات والأفكار ذات المصلحة العامّة... لً يمكن أن يكلّل بالنّجاح إلً إذا كان قائما

                                                           
 .1999تشرين الثاني/نوفمبر  26اعتمد في   4
والمتاح على الرابط )بالإنجليزية(:  .2002تشرين الأول/ أكتوبر  23-17لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الثانية والثلاثين،  اعتمدته اللجنة الأفريقية 5

.dards.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Stan  
 . والمتاح على الرابط )بالإنجليزية(:1982نيسان/أبريل  29اعتمدته لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورتها السبعين، والمعقودة في   6

.foi_1982-and-foe-on-standards/coe_decl-and-tp://www.right2info.org/resources/publications/instrumentsht . 
 والمتاح على الرابط )بالإنجليزية(: .2000تشرين الأول/أكتوبر  19اعتمدته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في دورتها العادية الثامنة عشرة،   7

http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26 . 
 . /:court.org/index.php/cases-en.african/http قرارات هذه المحكمة متاحة على الرابط )بالإنجليزية(: 8
 .  http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["CHAMBER"]}قرارات هذه المحكمة متاحة على الرابط )بالإنجليزية(:  9

 . http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=en رارات هذه المحكمة متاحة على الرابط )بالإنجليزية(:ق 10
، OC 5/85، الرأي الًستشاري1985تشرين الثاني/ نوفمبر  13ابطة إجبارية ، العضوية في الرينص على أن  من أجل ممارسة الصحافة، فإن القانون 11

 )محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان(. 34، الفقرة 5السلسلة أ، رقم 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Standards.aspx
http://www.right2info.org/resources/publications/instruments-and-standards/coe_decl-on-foe-and-foi_1982
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26
http://en.african-court.org/index.php/cases
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["CHAMBER"]}
http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=en
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 الجزء الأول: المبادئ العامّة

 
 المبدأ الأول: نطاق حقّ حرّيةّ التعّبير وطبيعته

 

نسان، ويشتمل على الحقّ في استقاء الأنباء إنّ حرّية التعّبير، والتي تشمل حرية الإعلام، هي حقّ أساسيّ من حقوق الإ .أ

 والأفكار، وتلقيّها، وإذاعتها بأيّ وسيلة كانت، دون تقيدّ بالحدود الجغرافيةّ.

تحدّ حرّيّة التعّبير من صلاحية الدوّلة في تقييد هذه الحرّيّة، كما تفرض عليها واجب العمل على تأسيس بيئة يزدهر فيها  .ب

 والأفكار )بما في ذلك تنوّع الإعلام(.التدّفّق الحرّ للمعلومات 

 إنّ حرّيّة التعّبير ليست حقًّا مطلقاا، ولكن يشترط عند فرض قيود على هذا الحقّ أن تلتزم بـ"الفحص الثلّاثيّ" التالي: .ج

 النصّ عليها في قانون واضح، ودقيق، ويمكن الحصول عليه بسهولة. .1

ية: حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو الأمن القومي، أو النّظام العام، أن تكون في إطار حماية واحدة من المصالح التاّل .2

 أو الصّحة العامّة، أو الآداب العامّة.

أن تكون ضرورة، بمعنى أنهّا تخدم حاجة اجتماعية ملحّة، وأنهّا تشتمل على الحدّ الأدنى من إجراءات التقّييد  .3

  مبالغ بها، وتتلاءم مع الهدف الذي وضعت من أجله.لتحمي الحاجة المقصودة بشكل فاعل، وأنهّا ليست قيوداا 

 
 

عن  المبدأ الأول من الإعلان هو، في الأساس، إعادة تأكيد للضّمانة الأساسيّة لحرّيّة التعّبير كما هو مبين في القانون الدوّلي. ويتبع،

 ة، واللتين تنصّان على:( من العهد الدوّلي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّ 3( و)2)19كثب، المادتّين 

يها ونقلها إلى ته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّ يّ حرّ  عبير. ويشمل هذا الحقّ ة التّ يّ في حرّ  إنسان حقّ  لكلّ ( 2)

 .ة وسيلة أخرى يختارهاأو بأيّ  دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فنيّ  ،آخرين

يجوز إخضاعها  ،وعلى ذلك. وليات خاصةؤة واجبات ومسمن هذه المادّ  2بع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة تستت( 3)

 :ةوأن تكون ضروريّ  ،القانون دة بنصّ ولكن شريطة أن تكون محدّ  ،لبعض القيود

 ؛لًحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم (أ)

  .ةأو الآداب العامّ  ،ةحة العامّ أو الصّ  ،ظام العامّ أو النّ  ،ب( لحماية الأمن القوميّ )

ثلاثة للقيود، المنصوص عليها ال الأجزاء ارب(، في حين أن اخت2)19)أ( يعكس، وبشكل دقيق، المادة 1وبهذا، فإننّا نرى أن المبدأ 

، وتكون ضروريّة لحماية لقيود وفقاا للقانونل التي تخضع(، بما في ذلك الأفكار 3)19)ج(، يوازي، وبشكل وثيق المادة 1في المبدأ 

 إحدى المصالح المدرجة )وهي نفسها في كلا الحكمين(.

ا،  من الدوّل وفي حين تعني حرّية التعّبير أنّه ينبغي للدوّل ألًّ تتدخّل في حرّيّة التعّبير، فإنّ الإعمال الحقيقيّ لهذا الحق يتطلبّ، أيضا

بيئة إيجابيّة أخرى لحرّيّة التعّبير )على سبيل المثال عن  تهيئةطريقة أخرى، وب، يتنوّع الإعلامالاتخّاذ خطوات إيجابيّة لتعزيز 

طريق حماية من يمارسون هذا الحقّ ضدّ الًنتقام(. وينعكس ذلك في المبدأ الثاّلث من الإعلان الأفريقيّ، الذي ينصّ، جزئيًّا، على 

 ما يلي:

ا على السّلطات لًتخّاذ ت  13دابير إيجابيةّ لتعزيز التنّوّع...تفرض حرّيةّ التعّبير التزاما

                                                                                                                                                                                                 
12 Informationsverein Lentia and Others v. Austria ،24  157 ,15041/89 ,13914/88 ,17/89، أرقام الملفات: 1993تشرين الثاني/نوفمبر

 .)المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان( 38، الفقرة 17202/90و 15779/89
 .6رقم  الملاحظة 13
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 على ضرورة تعزيز التنّوّع. 34كما وشددّت لجنة حقوق الإنسان التاّبعة للأمم المتحّدة في تعليقها العام رقم 

وكوسيلة لحماية حقوق مستخدمي الوسائل الإعلاميّة، بمن فيهم أفراد الأقلّيات الإثنيّة واللّغويّة، من أجل الحصول على طائفة 

واسعة من المعلومات والأفكار، فإنهّ يتعيّن على الدوّل الأطراف أن تولي عناية خاصّة لتشجيع وسائط إعلاميةّ مستقلّة 

 14ومتنوعة.

المشترك للتشّريعات الخاصّة هو الإعلان المشترك بشأن التنّوّع في البث الإذاعيّ، ويحددّ نصّ  2007إنّ عنوان إعلان العام 

 15خطوات الإيجابيّة التي يتعيّن على الدوّل أن تتخّذها عبر المنظّمين المستقليّن لتعزيز التنّوّع.الإعلان عدداا من ال

ينبغي إذ في الجزء الأول من اختبار القيود المفروضة على حرّيةّ التعّبير، فإنّه لً يكفي أن تقوم الدوّل بتمرير قانون يتضمّن القيود. 

، على النحو 34من التعليق العام رقم  25يا. وقد ورد شرح هذه المعايير بوضوح في الفقة أن يستوفي القانون معايير معينّة دن

 التالي:

يجب وضع قاعدة، يتم وصفها بأنّها من العهد الدوّليّ الخاصّ بالحقوق المدنيةّ والسّياسيّة[،  19]من المادة  3لأغراض الفقرة 

ا "قانون"، ويجب أن تصاغ بدقةّ كافية بغية تمكين الف رد من تنظيم سلوكه/ا تبعاا لذلك، ويجب أن يكون هذا القانون متاحا

للعامّة... ويتوجّب أن توفّر القوانين توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذها بهدف تمكينهم من التحّققّ من أشكال التعّبير التي 

 16تستوجب القيود، والأنواع التي لً تستوجب.

ائمة بتلك المصالح التي تعتبر ذات أهمية بما يكفي لتبرير احتمال تقييد حرّيّة التعّبير. والقائمة ويتضمّن الجزء الثاني من الًختبار ق

( من العهد الدوّليّ الخاصّ بالحقوق المدنيةّ 3)19( من الإعلان مماثلة للقائمة الواردة في المادة 2)ج()1الواردة في المبدأ 

 والسّياسيّة.

( من العهد الدوّلي الخاص 3)19إلى توضيح معنى مصطلح "الضّرورة" الوارد في المادة  ( من الإعلان3)ج()1ويسعى المبدأ 

ا قويًّا في المعايير الدوّليّة. إن أفضل المصادر لصياغة معنى  بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة. ومرة أخرى، فإنّ هذا الأمر يلاقي دعما

ا ما تكرّر البيان سبيل المثال،  "الضّرورة" تتمثلّ في قرارات المحاكم الدوّليّة. وعلى فإنّ المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان كثيرا

 التالي في قضاياها:

يتطلّب اختبار "الضّرورة في مجتمع ديمقراطيّ" من المحكمة أن تقرّر ما إذا كان التدخّل يتطابق مع حاجة اجتماعيّة ملحّة... 

التي قدمّتها السّلطات الوطنيةّ لتبرير التدّخّل ذات صلة وكافية، وما إذا  ويجب على المحكمة أن تقرّر ما إذا كانت الأسباب

 17كان التدّبير المتخّذ متناسباا.

: باستخدام ا مماثلاا ، فرضت محكمة البلدان الأمريكيّة لحقوق الإنسان اختبارا  لغة مختلفة قليلاا

ى إثبات أنّ هناك مصلحة حكوميةّ مقنعة تقتضي هذه ]الـ["ضرورة"... للقيود المفروضة على حرّيةّ التعّبير، تتوقّف عل

هذا الهدف، فإنهّ يجب أن يتمّ اختيار أقل ما يقيّد الحقّ المحميّ...  لتحقيقالقيود. ومن ثم، إذا كانت هناك خيارات مختلفة 

ا من قبل  مصالح حكوميةّ مقنعة، يجب وعلاوة على ذلك، يتضمّن هذا المعيار الفكرة القائلة بأنّ التقّييد، حتى ولو كان مبرّرا

أكثر من اللازم. أي أنّ التقّييد يجب أن يكون متناسباا، وأن يكون  13أن يصاغ بحيث لً يحدّ من الحقّ الذي تحميه المادة 

ا على نحو وثيق لتحقيق الهدف الحكوميّ المشروع الذي يستدعي ذلك.  18مصمّما

 

                                                           
 .14، الفقرة 2رقم  الملاحظة 14
 .  /66176http://www.osce.org/fomكانون الأول/ديسمبر. ومتوفر على الرابط )بالإنجليزية(:  12اعتمد في  15
 .2رقم  الملاحظة 16
 .54، الفقرة /0322385، الطلب رقم: 2011نيسان/أبريل  19ا، كاسابوفا ضد بلغاري 17
، سلسلة أ، رقم 1985، تشرين الثاني/نوفمبر OC-5/85من أجل ممارسة الصحافة، فالعضوية في الجمعية إلزامية كما يحددها القانون، الرأي الًستشاري  18

 .46، الفقرة 5

http://www.osce.org/fom/66176
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 المبدأ الثاني: حقّ الحصول على المعلومات

 

بالحصول على المعلومات )الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة( هو جزء لً يتجزأ من حق الحق  .أ

 حرية التعبير، وتكملة مهمة لحرية الإعلام.

 يجب ضمان هذا الحق من خلال الًعتراف به كحق دستوري، وأن يطبق من خلال تبني تشريعات تستند إلى المباديء التالية: .ب

حق للجميع الحصول على معلومات تحتفظ بها كافة السلطات العمومية، وتعرّف هذا السلطات بشكل واسع لتشمل ي .1

سلطات الدولة الثلاث، والهيئات والمؤسسات الرسمية. والبنى أو المؤسسات التي تملكها هيئات رسمية أوتتحكم بها، أو 

 ت النفع العام. تلك التي تتلقى تمويلا  جوهريا من جهات عمومية، وهيئا

يجب وضع إجراءات واضحة لتقديم طلبات الحصول على المعلومات والنظر بها في أقرب وقت ممكن  وبطريقة تمنع  .2

 أو تحد من وضع العراقيل أمام المطالبين بالمعلومة بما في ذلك عدم فرض رسوم عالية على الطلبات المقدمة. 

 علومات التي تهم المصلحة العامة.ى نشر طيف واسع من المعلى السلطات العمومية ان تبادر بشكل دوري إل .3

ا  .4 يجب تعريف الًستثناءات بشكل واضح وضيق، وأن تطبق فقط على الحالًت التي يشكل فيها نشر المعلومات ضررا

محققا يفوق في أهميته الفائدة التي يمكن أن تتحقق للمصلحة العامة نتيجة نشر هذه المعلومات. وعندما يكون هناك 

تضارب بين حق الحصول على المعلومات والقوانين التي تنص على سرية المعلومات فإن الأولوية هي للحق 

 بالحصول على المعلومة. 

 كل رفض بالإفصاح عن معلومات يجب أن يكون قابلاا للطعن أمام هيئة مستقلة، ثم أمام المحاكم. .5

 لحصول على المعلومات.يجب محاسبة المسؤولين الذين يعرقلون بشكل مقصود الحق با .6

يجب تقديم حماية للأفراد الذين يكشفون الممارسات الخاطئة، أو الإخفاقات الإدارية الخطيرة، أو أية ممارسات خطيرة تهدد  ج.

 المصلحة العامة، ويجب حمايتهم من العقوبات طالما كانوا مقتنعين بدرجة مقبولة بأن المعلومات التي يفصحون عنها حقيقية، وأنها

 تكشف ممارسات خاطئة. 

  (.4)ب()2د. يجب تعديل قوانين سرية المعلومات لتتماشى مع معايير الًستثناءات الواردة في المبدأ 

 

في "التماس"  في المعلومات محمي كجزء من الحق الأوسع في حرية التعبير، والأهم من ذلك كجزء من الحقّ  الحقّ  ومن الثابت أنّ 

ة وفي العديد من البيانات وليّ مختلف المحاكم الدّ هذه الفكرة دت وقد أيّ . هذا الحق التي يتضمّنهافكار و"تلقي" المعلومات والأ

 :على ما يلي 34عليق العام رقم التّ  فعلى سبيل المثال، ينصّ المرجعيّة. 

 19تنص على حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامّة. 2، الفقرة 19المادة 

ط الذي يسلّ و ،2004 لعاملالمشترك المقرّرين الخاصّين لاع على البيان الأوسع نطاقا لمضمون هذا الحق في إعلان طّ مكن الًربما ي

، بما في ذلك الحاجة إلى الكشف 2ة لهذا الحق، بما في ذلك معظم تلك التي أبرزها المبدأ خصائص رئيس الضوء على تسع

في الحصول على المعلومات  من أجل أن يسود قانون الحقّ ومحدود من الًستثناءات، من أجل نظام المعلومات، الًستباقي عن 

قوانين أن يعاد النظر في ، ومستقل للطعننظام من أجل قون الوصول، وسقة، وفرض عقوبات على من يعوّ ة غير المتّ يّ رّ قوانين السّ 

 :الإعلان المشترك، في جزء منه على ما يلي ق بالًستثناءات، ينصّ ما يتعلّ  وفي. ة وتعديلها، حسب الًقتضاءيّ سرّ ال

ينبغي ألً تنطبق الًستثناءات إلً عندما يكون هناك خطر إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المحمية وحيثما يكون الضرر أكبر 

 20.من المصلحة العامة العامة في الحصول على المعلومات

 والذي اعتمدتهفي الحصول على المعلومات"،  قة بالحقّ ئ المتعلّ في المعلومات هو "المباد مضمون الحقّ  حولوثمة بيان هام آخر 

لعام لر هذه المبادئ العديد من المعايير الواردة في الإعلان المشترك وتكرّ  2008.21 عامالة في ة للبلدان الأمريكيّ جنة القانونيّ اللّ 

ه ينبغي ة، وأنّ لطات العامّ لمعلومات وجميع السّ ينبغي أن ينطبق على جميع ا الحقّ  مور، على أنّ من الأ د، في جملة، وتشدّ 2004

                                                           
)محكمة البلدان الأمريكية لحقوق  151، سلسلة ج، رقم 2006أيلول/سبتمبر  19انظر أيضا كلود رييس وآخرون ضد شيلي، . 18، الفقرة 2 الملاحظة 19

 )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان(. 37374/05، 2009نيسان/أبريل  14زابادساجوغوكيرت ضد هنغاريا،  A الإنسان(، وتارساساغ
 . http://www.osce.org/fom/66176. ومتاح على الرابط )بالإنجليزية(: 2004كانون الأول/ديسمبر  6اعتمد في  20
والمتاح ، O-(LXXIIIOAS/Ser.Q, CJI/RES.147/(08 في ريو دي جانيرو، البرازيل، 2008آب/أغسطس  7اعتمد في دورته العادية الثالثة والسبعين في  21

   information.pdf-ot-access-of-right-the-on-documents/principles-https://www.article19.org/data/files/pdfs/igo على الموقع )بالإنجليزية(:

http://www.osce.org/fom/66176
https://www.article19.org/data/files/pdfs/igo-documents/principles-on-the-right-of-access-to-information.pdf
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في الحصول على المعلومات،  الحقّ  ملاوفي إطار مجلس أوروبا، اعتمدت توصية بك. وضع إجراءات واضحة لمعالجة الطلبات

 .ا طبيعة الحقويوضح المبدأ الرابع من الإعلان الأفريقي أيضا  22.لةفصيل بعض المعايير ذات الصّ د بالتّ تحدّ و

علان الإة أخرى في إعلان مشترك، وفي هذه الحالة أحد أوضح البيانات الموجزة يرد مرّ  غين عن المخالفات، فإنّ ما يتعلق بالمبلّ وفي

 :الذي ينص على ما يليوراع، عبير والًستجابة لحالًت الصّ ة التّ يّ بشأن حرّ  2015 عامالمشترك لل

ء الإدارة الخطير، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو انتهاكات القانون ينبغي حماية الأفراد الذين يكشفون المخالفات، أو سو

ا، على سبيل المثال ما يتعلقّ بالسلامة أو البيئة، من العقوبة  الإنسانيّ، أو غيرها من الأخطار التي تهددّ المصلحة العامّة عموما

لقاعدة أو عقد ملزم، طالما كانت لديهم وقت صلة بالعمل، حتى إذا تصرفوا خلاف ذلك في خرق ة المتّ القانونية أو الإداريّ 

ض لسوء السلوك المعلومات المفصح عنها كانت صحيحة إلى حد كبير، وتعرّ  الكشف أسباب معقولة تدعو إلى الًعتقاد بأنّ 

 23أو التهديدات الأخرى المشار إليها أعلاه.

العربي، وإن كان بقدر أكبر من التفصيل حول أنواع )د( من الإعلان 2لذلك الوارد في المبدأ معيارا مشابها جدا  وهذا يتبنى

 .المشمولة المخالفات

 

 المبدأ الثاّلث: السّلامة الإعلاميّة

 

علام إهم بتقديم ين الذين يمارسون حقّ الإعلاميّ وين حفيّ ولية ضمان سلامة الصّ ؤعلام مسالجهات المرتبطة بقطاع الإ يقع على عاتق كلّ  .أ

حدة بشأن سلامة ته "خطة عمل الأمم المتّ بحسب ما أقرّ  وننون والمدوّ حفيّ المواطنون الصّ  ذا الحقّ ويضاف إليهم في التمتع به. حر

 ".ين ومسألة الإفلات من العقابحفيّ الصّ 

 اليةول المسؤوليات التّ ل الدّ تتحمّ  .ب

عبير، أو في سياق ة التّ يّ حرّ  ض لهجوم مباشر أو غير مباشر كرد على ممارستهم حقّ عرّ توفير الحماية لمن يواجه خطر التّ  -1

 ظاهرات أو مناطق الحرب والصراع.مثل التّ  ،ة في البيئات الخطيرةغطيات الإعلاميّ التّ 

ا من تقديم المعتدين إلى العدالة باعتباره جزءا  ضمان إجراء تحقيقات فاعلة وسريعة عند وقوع هجوم أو تلقي تهديدات. وأن يتمّ  -2

 لعقاب.وليتها في مكافحة الحصانة والإفلات من اؤمس

 حايا في الحالًت المناسبة.تقديم تعويضات للضّ  -3

ين خلال عملهم في تغطية  حفيّ عامل مع الصّ باعها في التّ على المعايير التي يجب اتّ  فين بإنفاذ القانونرطة والمكلّ تدريب عناصر الشّ  -4

 ن تكون مصدر خطر. أعبية الأخرى التي يمكن ظاهرات والفعاليات الشّ التّ 

ين على حفيّ ا في ضمان حصول الصّ دورا  -ين حفيّ حادات الصّ ة واتّ سات الإعلاميّ بما في ذلك المؤسّ  -ة الأخرى الإعلاميّ  ناتتلعب المكوّ  .ت

 تدريب ومعدات ملائمة لتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم في حالًت الخطر.

خاذ خطوات تضمن حصول العاملين في ولية اتّ ؤة مسيّ ة، وعليه، يقع على الجهات المعنلامة الجسديّ ة مفهوم يتجاوز السّ لامة الإعلاميّ السّ  .ث

  .جتماعيّ مان الًين في إطار أنظمة الضّ وان يكونوا محميّ  ،الإعلام على أجور عادلة

 

. لًنتهاك هذا الحق الأساسيّ  ،بشكل خاص ،عبير هي وسيلة غادرةة التّ في حريّ  من ممارسة الحقّ  الهجمات التي تستهدف الحدّ  إنّ 

 :عبيرة التّ بشأن الجرائم المرتكبة ضد حريّ  2012 لعاملالمشترك  مفي إعلانه ونالخاصّ  مقرّرونال إليه ما أشارذلك و

من الملاحظ أنّ العنف والجرائم الأخرى المرتكبة ضد أولئك الذين يمارسون حقّهم في حريةّ التعّبير... يكون لها تأثير سلبيّ 

القتل"(، وبالتاّلي فهي تمثلّ اعتداءات، ليس فقط على عنجتمع )"الرقابة على التدفّق الحرّ للمعلومات والأفكار في الم

 24، وحقّ كلّ فرد في التماس المعلومات والأفكار، وتلقيها.ذاتهاالضّحايا، وإنّما على حريةّ التعّبير 

ا ا إيجابيًّ على الدول التزاما  أنّ  26ة لحقوق الإنسانوالمحكمة الأوروبيّ  25ة لحقوق الإنسانمن محكمة البلدان الأمريكيّ  وقد رأت كلّ 

 ،والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك ،عبيرة التّ هم في حريّ ممارسة حقّ خلفيى ضون للاعتداء على بتوفير الحماية للأشخاص الذين يتعرّ 

                                                           
 .https://rm.coe.int/16804c6fcc  . والمتاح على الرابط )بالإنجليزية(:2002شباط/فبراير  21بشأن الحصول على الوثائق الرسمية،  R(2002)2التوصية رقم  22
 . http://www.osce.org/fom/66176)ب(. والمتاح على الرابط )بالإنجليزية(: 5نيسان/مايو، البند  4اعتمد بتاريخ  23
 . http://www.osce.org/fom/66176  ، الديباجة. والمتاح على الرابط )بالإنجليزية(:2012حزيران/يونيو  225اعتمد بتاريخ  24
 .194، السلسلة ج، الرقم 2009كانون الثاني/يناير  28ضد فنزويلا،  .انظر، على سبيل المثال، ريوس إت آل 25
 .23144/93، الطلب رقم: 2000آذار/مارس  16ضد توركي،  انظر، على سبيل المثال، أوزغور غوندم  26

http://www.osce.org/fom/66176
http://www.osce.org/fom/66176
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كومة الح ة أنّ وفي قضية أوزغور غوندم ضد تركيا، لًحظت المحكمة الأوروبيّ ومقاضاتهم عند حدوثها.  ،مثل هذه الهجماتفي 

المحكمة ما زالت  غير أنّ . ةة لمنظمة إرهابيّ رة، كانت بمثابة أداة دعائيّ الصحيفة المعنية، التي عانت من هجمات متكرّ  تعتقد أنّ 

 :لى ما يليتشير إالدولة مسؤولة عن عدم توفير الحماية المناسبة للصحيفة، حيث  ترى أنّ 

ا لعدم ا ا، لً يقدمّ مبرّرا تخاذ خطوات فعالة للتحّقيق، وتوفير الحماية، عند الًقتضاء، ضد الأفعال وهذا، حتى لو كان صحيحا

 27.غير المشروعة التي تنطوي على عنف

ين حفيّ سلامة الصّ ب الخاصّةخطة عمل الأمم المتحدة  2012 عامالفي  ،حدة اعتمدتالأمم المتّ  هذه المسألة خطيرة لدرجة أنّ إنّ 

ق في القسم المتعلّ  ،ده يحدّ نّ إلًّ أإلى الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة،  ،اأساسا  ،ها موجّ هذ وعلى الرغم من أنّ  28الحصانة.ومسألة 

 بل إنّ  29. عن مكافحة الإفلات من العقابة، فضلاا خاذ تدابير وقائية قويّ ول على اتّ ضرورة تشجيع الدّ  ،ول الأعضاءعاون مع الدّ بالتّ 

 ،2006كانون الأول/ديسمبر  23في خ المؤرّ  ،1738ذلك، واعتمد القرارين حدة قد شارك في مجلس الأمن التابع للأمم المتّ 

ل إحدى المشاكل الرئيسة في ارتفاع معدل الإفلات من وتتمثّ  30.بشأن هذه المسألة ،2015أيار/مايو  27 في المؤرخ ،2222و

 .تهم القاتلةالجناة على مواصلة أنشط وهو ما يشجّععبير، ة التّ العقاب في حالًت الًعتداء على حريّ 

اسع من الإعلان المبدأ التّ  غم من أنّ  بشأن هذه المسألة، على الرّ هو البيان الأكثر تفصيلاا  2012عام لالإعلان المشترك ل ولعلّ 

 ابوابا الإعلان المشترك أ كرّسمن جانبه،  31هذا الصّدد. بيعالجه أيضا، بينما اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا بيانا كاملاا  الأفريقيّ 

فين ة، بما في ذلك تدريب الموظّ ة وغير القانونيّ دابير القانونيّ وهو ما يدعو إلى اتخاذ مجموعة من التّ  - حظرتنظر في الًلتزام بمنع و

من وتتضّ  ،الة جدا وهي مفصّ  -الة حقيقات الفعّ والتّ  ،رعةالًلتزام بالحماية، والحاجة إلى الًستقلال والسّ  -فين بإنفاذ القانون المكلّ 

ويعترف الإعلان . حايا في الحالًت المناسبةبما في ذلك تعويض الضّ  - حايالضّ ا وإنصاف -بند من بنود العنوان  كلّ لفرعية  اساما أق

في توفير  - مات المجتمع المدنيّ ومنظّ  ،ووسائل الإعلام ،بما في ذلك المانحون -بدور الجهات الفاعلة الأخرى  ،اأيضا  ،المشترك

 .فلات من العقابالحماية ومكافحة الإ

 

 المبدأ الرابع: الوعي

 

 .ين على حد سواءين والعاملات والعاملين الإعلاميّ حفيّ ات والصّ حفيّ دريب للصّ عليم والتّ رورية لتوفير فرص التّ دابير الضّ خاذ التّ يجب اتّ  .أ

 .واصل الًجتماعيّ عامل مع شبكات التّ ع التّ ثقيف في موضوواصل لدى المواطنين، وهذا يشمل التّ ة والتّ يجب بذل جهود لنشر ثقافة المعلوماتيّ  .ب

 

. مسألة منطقية ، هيعلى حد سواء ،كور والإناثة مناسبة للعاملين في وسائط الإعلام من الذّ ة وتدريبيّ ة توفير فرص تعليميّ أهميّ  إنّ 

الإعلام على خدمة الأدوار  الي قدرة وسائلة، وبالتّ قارير الإعلاميّ ، وبدون هذه الفرص، لً يمكن ضمان جودة التّ بشكل أساسيّ 

 .قوي ة المرتبطة بقطاع إعلاميّ ة الهامّ الًجتماعيّ 

                                                           
 .45، الفقرة 24رقم  الملاحظة 27
and-http://www.unesco.org/new/en/communication-. ومتاح على الرابط )بالإنجليزية(: 2012نيسان/أبريل  12اعتمد بتاريخ  28

action/-of-plan-journalists/un-of-expression/safety-of-information/freedom . 
 .5.11-5.6انظر الفقرات:  29
 CD38-4E9C-6D27-http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-متاح على الرابط )بالإنجليزية(:  30

-http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9Band  CF6E4FF96FF9%7D/Civilians%20SRES1738.pdf

.res_2222.pdfCF6E4FF96FF9%7D/s_-8CD3-4E9C-6D27 . 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%257B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%257D/Civilians%20SRES1738.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%257B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%257D/Civilians%20SRES1738.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2222.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2222.pdf
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 32لعلّ المعايير الأكثر تفصيلا والمتعلقّة بالتثّقيف والتدّريب في مجال الإعلام موجودة في مؤشّرات التنّمية الإعلاميّة لليونسكو،

ا شاملاا لتقييم المشهد الإعلاميّ المعاصر في أيّ بلد، وفي أيّ وقت من الأوقات. وتنقسم مؤشّرات التنّمية الإعلاميّة  وهي توفّر إطارا

 :إلی خمس فئات رئيسة، أمّا الرابع منها فهو

 .عنوّ والتّ  ،ديةعدّ والتّ  ،عبيرة التّ سات التي تدعم حريّ المؤسّ دعم و ،ةبناء القدرات المهنيّ 

 ي:هذا، بدوره، ينقسم إلى مؤشّرات، أهمّها للأغراض الحاليّة، ه

 ؛لًحتياجاتهم لائمدريب الملى التّ عصول حي الإعلام اليمكن لمهنيّ  1.4

 ؛دريب المناسب لًحتياجاتهمالحصول على التّ  ،يمكن لمديري وسائل الإعلام، بما في ذلك مديري الأعمال 2.4

 .نميةة والتّ يمقراطيّ فهم الدّ من ين في وسائط الإعلام دريب المهنيّ التّ يمكّن  3.4

 .لابلمجموعة واسعة من الطّ متاحة الأكاديمية  الدورات 4.4

 .ةيمقراطيّ نمية الدّ قة بالتّ رف المتعلّ الاب بالمهارات والمعكاديمية الطّ الأورات دّ تزوّد ال 5.4

يحات صرهذه التّ  أحد أهمّ يرد و. ةقميّ ة الرّ يشير العديد من الإعلانات المشتركة إلى فكرة وسائط الإعلام والمعلومات و/أو محو الأميّ 

دابير التي يبرز التّ  ممّاة، عايّ والدّ  ضليل الإعلاميّ والتّ  "،فةائالأخبار الز"عبير وة التّ بشأن حريّ  2017 عاملفي الإعلان المشترك ل

 :علىينصّ الإعلان فإنّ ة، ق بمحو الأميّ ما يتعلّ  وفي.ضليل المتزايدةمواجهة مشكلة التّ بهدف خاذها ينبغي للدول اتّ 

أن تتخّذ تدابير لتعزيز الإعلام ومحو الأميّة الرقميّة، بما في ذلك عن طريق تغطية هذه المواضيع كجزء  ينبغي على الدول

 33من المناهج المدرسيةّ العاديّة، ومن خلال إشراك المجتمع المدنيّ وأصحاب المصلحة الآخرين في التوّعية بهذه المسائل.

ا آخر بشأن هذه المسأل بشأن التنّوع في البث الإذاعي، والذي ينص  2007ة يرد في الإعلان المشترك للعام ثمّ إنّ هناك بياناا هامًّ

 على ما يلي:

ينبغي الًضطلاع بتثقيف عام وواسع النطاق، وبذل جهود أخرى لتعزيز محو الأميةّ الإعلاميّة، ولضمان أن يتمكن جميع 

 34بغية سدّ الفجوة الرّقميةّ. أفراد المجتمع من فهم التكّنولوجياّت الجديدة، والًستفادة منها،

 

 الجزء الثاّني: القيود على المحتويات الإعلاميةّ
 

 

 المبدأ الخامس: التدّابير الجنائيّة

 

هذه الإجراءات  ا بأنّ م إثباتا ة ما لم تقدّ علاميّ ة )بما في ذلك الحبس( على إنتاج المحتويات الإول أن تنأى عن وضع عقوبات جنائيّ على الدّ  .أ

 .ا في فرض القيود المنصوص عليها في القانون(، وأن تكون حذرة جدا 3)ا هو معرف في المبدأ الأول )ج(كمة ضروريّ 

ق بفرض قيود على المتعلّ  والتي لً تتوافق مع الإختبار الثلاثيّ  ،ةعقوبة الحبس المفروضة على المحتويات الإعلاميّ  ب على الدول أن تلغييج .ب

 ،ةالإعلاميّ  على المحتويات ة مفروضة بشكل خاصّ قيود جنائيّ  )ج(، وهذا يشمل أيّ  لمبدأ الأول الفقرةوالمنصوص عليه في ا، عبيرة التّ حريّ 

 .والمسموع علام المرئيّ وقوانين الإ ،حافةنها بعض قوانين الصّ مثل القيود التي تتضمّ 

ة  حماية تبريرها على أرضيّ  التي يتمّ و ،وماتعبير والوصول إلى المعلة التّ ة على حريّ قة بفرض قيود جنائيّ صوص المتعلّ يجب صياغة النّ  .ت

ب في الإضرار ي حرية التعبير فيها لخطر حقيقي يتسبّ قة، لكي ينحصر تطبيقها على الحالًت التي تؤدّ بطريقة واضحة وضيّ  الأمن الوطنيّ 

                                                                                                                                                                                                 
والمتاح على الرابط  .2014نيسان/أبريل  30إعلان لجنة الوزراء بشأن حماية الصحافة وسلامة الصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في الإعلام،  31

   https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c5e9d)بالإنجليزية(: 
متوفر بلغات مختلفة، بما فيها  (.2008أذار/مارس  28-26اعتمده برنامج اليونسكو الدولي لتنمية الًتصال )إيبدك( في دورته السادسة والعشرين ) 32

 and-ommunicationhttp://www.unesco.org/new/en/c-ة(:العربية، والمتاح على الرابط )بالإنجليزي

-indicators-development-list/media-materials/publications/full-communication-and-information/resources/publications

.development/-media-assessing-for-framework-a . 
 . http://www.osce.org/fom/66176.)ج(. والمتاح على الرابط: 3، البند 2017آذار/مارس  3اعتمد بتاريخ  33
 .15 الملاحظة 34

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c5e9d
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-development-indicators-a-framework-for-assessing-media-development/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-development-indicators-a-framework-for-assessing-media-development/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-development-indicators-a-framework-for-assessing-media-development/
http://www.osce.org/fom/66176


 12 2018الإتحاد الدولي للصحفيين  ©

 .بقدرة الدولة في الدفاع عن نفسها من هجمات محتملة

 

)ج(، وكذلك مباشرة من القانون 1من المبدأ  ،منطقيّ و يّ أساس)ب( من الإعلان، بشكل 5)أ( و5تنبع الأجزاء الأولى من المبدأين 

غم من ولسوء الطالع، وعلى الرّ .  تعتمدهلً يمكن تبريره في المقام الأول، ينبغي للدول ألًّ ووإذا كان التقييد غير ضروري، . الدولي

ة ا جنائيّ ا ما تعتمد قيودا كثيرا  ،وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم ،بيّ ول في العالم العرالدّ  نّ إلً أالمنطق الواضح لهذا الموقف، 

 .جديدة على مضمون لً يمكن تبريره عند الضرورة

ا بموجب القانون )ج( ليس مشروعا 1تقييد لً يتفق مع جميع الأجزاء الثلاثة من الًختبار المبين في المبدأ  أيّ  وعلاوة على ذلك، فإنّ 

هناك مشكلة خاصة في العديد من البلدان في العالم العربي ثمّ إن (. ه ينبغي إلغاؤهأي أنّ ) ساري المفعول  يظلّ لًّ وينبغي أ ،الدولي

بلغة  "المرونة"وع من م هذا النّ ااستخدتمّ وفي كثير من الحالًت، . ة التي صيغت بلغة غامضة أو فضفاضةالقيود الجنائيّ تتمثلّ في 

شرط القانون التي صمّم من أجلها مشكلة هي الحديد وهذه بالتّ . في مجموعة واسعة من الحالًتماح بتطبيق الأحكام للسّ  تهدف

 .عبيرلقيود المفروضة على حرية التّ في االوضوح والدقة  إلى ذي يدعوال الدوليّ 

قيود مشروعة في كل مرة  حية تطبيقمن الناحية النظرية، تتمتع الدول بصلا. )أ( أكثر إثارة للجدل5الجزء الثاني من المبدأ  ولعلّ 

القيود غير مشروعة، على الأقل من منظور  ومع ذلك، عندما تكون هناك مشكلة خطيرة تتمثل في أنّ بانتهاكها. شخص يقوم 

في الحالًت التي يكون فيها الكلام المعني خارج نطاق حماية فقط ضبط النفس، ومع  القيود تطبيقوبالتالي ينبغي القانون الدولي، 

 . ة لحقوق الإنسانات الدوليّ الضمان

الذي )ب( الفكرة القائلة بأنه ليست هناك حاجة إلى فرض قيود إضافية على المحتوى الإجرامي 5ويعكس الجزء الثاني من المبدأ 

ينبغي إنّه ف جنائية،لستجابة اا فيه الكفاية لتبرير الًبما ري جديًّ يوذلك لأنه إذا كان النشاط التعب. استهدف وسائط الإعلام تحديدا ي

التي تستدعي الرد الجنائي يجب أن و ،احقًّ  التعبيرات الضارةّ  وبعبارة أخرى، فإنّ . ريالتعبهذا بغض النظر عن كيفية نشر  ،حظره

 ة في قوانينالقيود الجنائيّ  منظور آخر، فإنّ  يها منوبالنظر إل. الإعلامالمختصة بقوانين الوليس في ، توجد في قوانين التطبيق العام

 .القوانين العامة، وبالتالي فهي غير ضرورية المتضمنة فيالقيود  ، فيتقريبا ،الإعلام تكرر دائما

 :الذي ركز على تنظيم الإعلام والصحفيينو، 2003عام لوتنعكس هذه الأفكار في البيان التالي الصادر عن الإعلان المشترك ل

التي ينص و ،القيود المفروضة على المحتوىفي انين الخاصة بالإعلام وينبغي ألً تكرر القومثيرة للجدل. قيود المحتوى إنّ 

قواعد المحتوى لوسائل الإعلام المطبوعة . إنّ وقد يؤدي إلى إساءة استخدام ،لأن ذلك غير ضروري ،بالفعل عليها القانون

 35.بشكل خاص ، هي إشكاليةالتوقيفالتي تنص على العقوبات شبه الجنائية، مثل الغرامات أو 

أي القواعد التي تهدف إلى حماية الأمن  -ج( )5التركيز الخاص على نوع واحد من القيود على المحتوى الجنائي في المبدأ  إنّ 

كما هو الحال في العديد من البلدان في ، إساءة استخدام هذا النوع من القيود في العالم العربيفي  الواسع نتشاريعكس الً – القوميّ 

وثمة مشكلة خاصة هي أن هذه الأنواع من القوانين كثيرا ما تطبق في حالًت لً تشبه كثيرا التهديدات الأمنية . جميع أنحاء العالم

وحرية التعبير  ،لأمن القوميبخصوص امبادئ جوهانسبرغ في مشكلة تجاوز قواعد الأمن الوطني تناول تمّ كما . الوطنية الحقيقية

الأمن الوطني، والحصول على في قضايا فريق من الخبراء من قبل  1995عام ال في توالوصول إلى المعلومات، التي اعتمد

                                                           
 .  http://www.osce.org/fom/66176. والمتاح على الرابط:2003كانون الأول/ديسمبر  19اعتمد بتاريخ  35

http://www.osce.org/fom/66176
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)أ( المصلحة الأمنية الوطنية المشروعة بأنها "حماية وجود بلد ما أو سلامته 2ف المبدأ ويعرّ  36.المعلومات، وحرية التعبير

 يحددّفي حين  "،ة لًستخدام القوة أو التهديد باستخدامهاأو قدرتها على الًستجاب ،الإقليمية ضد استخدام القوة أو التهديد باستخدامها

عددا من المصالح التي لً ينبغي إدراجها لأنها ليست مرتبطة بالأمن القومي، مثل "حماية الحكومة من الإحراج أو ( ب)2المبدأ 

معينة، أو قمع الًضطرابات التعرض لسوء المعاملة، أو إخفاء المعلومات عن أداء مؤسساتها العامة، أو ترسيخ أيديولوجية 

 ".الصناعية

على الحاجة إلى قوانين أمن لقومي  ،بشكل خاص ،، ركزت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة34وفي التعليق العام رقم 

من نة معيهذه القوانين ضمن فئات مثل تضمين  ،بوجه عام ،للاستجابة لتهديد حقيقي للأمن، مشيرة إلى أنه "ليس من الملائم

 37".والتقدم العلمي ،كتلك المتعلقة بالقطاع التجاري، والتقدم المصرفي ،المعلومات

الأمن الوطني، أصرت المحاكم الدولية على وجود صلة وثيقة بين التعبير المطعون فيه وتهديد حقيقي ب تتعلّقوعند البت في قضايا 

(، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 4ريك ضد تركيا )رقم في قضية سو. البيان تحريضا يتم اعتبارللأمن القومي، بحيث 

 :تنص على ما يليو، جداا يقوشكل على الرغم من أن التصريحات المعنية صيغت ب ،خرقا للحق في حرية التعبير

مثل البيان القائل  ،أعلاه( تتضمن انتقادا شديدا للسلطات التركية 13من الصحيح أيضا أن المقابلة المطعون فيها )انظر الفقرة 

حد أانب وجأحد انعكاس للموقف المتشدد من فإنّ هذا بالنسبة للمحكمة، ". إلًّ أنهّ الإرهاب الحقيقي هو جمهورية تركيا"بأن 

وعلى العموم، لً يمكن تفسير مضمون المواد على أنها قادرة على التحريض على ... دعوة إلى العنف وليسإزاء النزاع، 

 38.مزيد من العنفال

 مبهمة الصياغة.مزيد من العنف، وليس ما إذا كانت مبررة أو الوهكذا، فإن الًختبار الحقيقي هو ما إذا كانت البيانات تحرض على 

  :فكرة مماثلة تقول ونالخاص المقرّرون بشأن حرية التعبير والًستجابة لحالًت الصراع، عكس 2015لعام لوفي الإعلان المشترك 

وينبغي أن . واسع دون مبرر شكلنبغي للدول أن تمتنع عن تطبيق القيود المتعلقة "بالإرهاب" بوعلى وجه الخصوص، ي

لً ينبغي ؛ وتقتصر المسؤولية الجنائية عن التعبير فيما يتعلق بالإرهاب على أولئك الذين يحرضون الآخرين على الإرهاب

 39.رهابالإ" تشجيع" أو"، تبرير"، أو "تمجيد"استخدام مفاهيم غامضة مثل 

 40ه.حاقترا الذي تم التركيز على فكرة التحريض في مركز المعيار ،مرة أخرى ،ونرى

 

 المبدأ السادس: حماية السمعة
 

 يجب أن تتوافق القوانين المشرعة لحماية السمعة مع المبادئ التالية:   

 يجب أن تكون قوانين مدنية وليست جنائية بطبيعتها.    .1

 العامة.  د والكيانات الخاصة، وليس الدولة أو المؤسساتيجب أن تحمي الأفرا  .2

يجب أن ينص القانون على عناصر دفاع ملائمة ضد تهمة التشهير، بما في ذلك أن تكون المادة المنشورة صحيحة، أو أنها متعلقة بقضية تهم     .3

   المواطنين، وأنها كانت معقولة في سياق الظروف التي نشرت فيها. 

                                                           
 . https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf.متاح على الرابط:  36
 .30، فقرة 2ملاحظة رقم  37
 .58، الفقرة 24762/94، طلب رقم 1999تموز/يوليو  8 38
  (.)ب3، البند 21رقم  الملاحظة 39
من مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي تركز على احتمال الإضرار  15فكرة مماثلة موجودة في المبدأ  40

 .بمصلحة أمنية وطنية مشروعة

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
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غي على السياسيين والشخصيات العامة تحمل درجة أعلى من الًنتقادات مقارنة بالمواطنين العاديين. بما في ذلك أن يثبتوا عدم صحة ينب    .4

 الإدعاءات ضدهم في القضايا التي تهم المواطنين. 

  يجب أن تتوافق العقوبة المفروضة على تهمة التشهير دائما مع مقدار الضرر الناتج.    .5

وفي العديد من البلدان، تستند نسبة كبيرة . لسمعة من أصعب المسائل في مجال القيود على المحتوىلتوفير الحماية المناسبة  ريعتب

من القضايا القانونية التي تنطوي على حرية التعبير إلى قوانين تحمي السمعة، يشار إليها عموما بقوانين التشهير، في حين أن 

 خر.آو بأوي على حرية التعبير أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان تتضمن قوانين تشهير بشكل أغلبية القضايا التي تنط

بطبيعتها في عدد من المناسبات،  إجرامية ليستبوضوح أن قوانين التشهير ينبغي أن تكون مدنية و ونالخاص ذكر المقررونوقد 

البيان  هتضمنوهو ما يوالتضليل، والدعاية،  الزائفة"،خبار الأ"المشترك بشأن حرية التعبير و 2017عام الكان آخرها إعلان 

 :التالي

 41.وينبغي إلغاؤها ،تشكل قوانين التشهير الجنائي تقييدا غير مبرر

 المقررونعشر تحديات رئيسية تواجه حرية التعبير في العقد المقبل، حدد : 2010لعام للإعلان المشترك لوفي الذكرى العاشرة 

 42.ير الجنائي باعتباره أحد التهديدات الرئيسة لحرية التعبيرالتشه ونالخاص

 :إلى حد بعيد، ولكنه ذكر ما يلي 34لم يذهب التعليق العام رقم 

تطبيق القانون الجنائي إلً في على ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في عدم تجريم التشهير، وعلى أي حال، ينبغي ألً يعول 

 43.ر السجن عقوبة مناسبة أبداأشد الحالًت خطورة، ولً يعتب

أو تقريبا جميع قوانين التشهير الجنائي في المنطقة تنص على  ،لأن كل ،، فإن هذا يعادل تقريبا نفس الشيء في العالم العربيعملياا

 .السجن

قبل بضع سنوات، نشر  .المحاكم الدولية بشأن حرية التعبير وحماية السمعة فيوكما ذكر أعلاه، هناك قدر هائل من الفقه القضائي  

من  10حرية التعبير: دليل تفسير ومعنى المادة ، مجلس أوروبا كتيبا عن الًجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ا قسم يتضمني ذالو، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  44.على السمعة اكبير ا

دليلاا حول  تدرج أنعلى المحكمة ينبغي  في عدد من الحالًت، ،يذتشهير الويركز جزء هام من هذا القسم على الدفوع المناسبة لل

وبعبارة أخرى، لً يمكن دمه. لا ينبغي أن تقع أي حالة تشهير ضد الشخص الذي قفصحيحا،  الًدعاءوإذا كان صحة الًدعاء. 

 .صحيح ادعاءللمرء أن يدافع عن سمعة ضد 

وهذا يشمل فكرة أن الشخصيات العامة الًدعاة. هو دليل على أنه "معقول" للإدلًء بووثمة دفاع آخر اعترف به الًجتهاد القضائي 

وعلاوة على ذلك، فإن وسائط . تحتاج إلى تحمل درجة أعلى من الًنتقاد من الآخرين، لأنها اتخذت طوعا الأدوار العامة القوية

وينبغي أن تتبع . ، ومن المحتم أن تحدث أخطاء أحياناالإعلام ملزمة بنشر المعلومات ذات الًهتمام العام في الوقت المناسب

المسؤولية عن الأخطاء فقط عندما لً يتصرف الصحفي أو وسائل الإعلام المعنية بشكل معقول أو مهني في نشر المعلومات، مع 

                                                           
  )ب(.2، البند 31ملاحظة رقم  41
 .  http://www.osce.org/fom/66176.. ومتاح على الرابط:2، البند 2010شباط/فبراير  42
 .47، الفقرة 2ملاحظة  43
 . https://rm.coe.int/16806f5bb3. والمتاح على الرابط:66-56، ستراسبورغ، مجلس أوروبا(، صفحات: 2012طوبي مندل ) 44

http://www.osce.org/fom/66176
https://rm.coe.int/16806f5bb3


 15 2018الإتحاد الدولي للصحفيين  ©

على أية حال، "د إلى أنه وقد أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في هذا الصد. الظروفجميع  الأخذ بعين الًعتبار

إذ إن إعلان البلدان الأمريكية واضح تماما بشأن هذه المسألة، ". ينبغي الًعتراف بالمصلحة العامة في موضوع الًنتقاد كدفاع

 يذكر:

إلى  القوانين التي تعاقب التعبيرات الهجومية الموجهة. كما أن يخضع الموظفون العموميون لمزيد من التدقيق من قبل المجتمع

 45الموظفين العموميين، والمعروفة عموما باسم "قوانين ديساكاتو"، تقيد حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات

)أي إذا ثبت أن التصريحات تشهيرية( يمكن  وحدهأكدت المحكمة الأوروبية بوضوح أن فرض عقوبات مفرطة على التشهير وقد 

وفي قضية تولستوي ميلوسلافسكي ضد المملكة المتحدة، التي تنطوي على تعويضات عالية . مثل خرقا للحق في حرية التعبيريأن 

جدا عن الأضرار، قالت المحكمة: "إن التعويض عن الأضرار والأمر الزجري يشكلان بوضوح تدخلا في ممارسة ]الحق[ في 

وقد اعترفت لجنة الأمم . بيانات كانت تشهيرية للغايةكان هذا هو الحال على الرغم من أنه تم الًتفاق على أن ال 46".حرية التعبير

 34.47 المتحدة لحقوق الإنسان بنفس الفكرة في التعليق العام رقم

 49وإعلان البلدان الأمريكية، 48ويمكن الًطلاع على عدد من البيانات الرسمية الأخرى المتعلقة بالتشهير في الإعلان الأفريقي،

وعدد من الإعلانات المشتركة، ولً سيما الإعلان  50ية النقاش السياسي في وسائط الإعلام،بشأن حر يوروبالأمجلس الوإعلان 

  2000.51لعام لالمشترك 

 
 المبدأ السابع: حماية السمعة

 

 يجب وضع تشريعات تحمي الخصوصية على أن تكون منسجمة مع المبادئ التالية:

 خصوصية الًتصالًت.أن توفر حماية كافية في جوانب مختلفة بما في ذلك     .1

ا إن المراقبة الشاملة للاتصالًت والًحتفاظ الواسع بالبيانات الشخصية بهدف الحفاظ على القانون أو تلبية للاحتياجات الأمنية هي بطبعه    .2

حالة بشكل مستقل، وأن تستند هذه إجراءات تنتهك مبدأ التلاؤم. وبدلً من ذلك، ينبغي القيام بالمراقبة والًحتفاظ بالبيانات الشخصية على أساس كل 

 العملية إلى أساس قانوني أو احتياج أمني. 

  يحل التضارب القائم ما بين احترام الخصوصية وحرية التعبير من خلال تطبييق فحص شامل لًحتياجات المصلحة العامة.    .3

 

ف منذ فترة طويلة بالجانب الإيجابي للعلاقة، اعترتم الًوقد . هناك علاقة معقدة بين حماية الخصوصية والحق في حرية التعبير

كان من بين التقارير الأخيرة . سلطة الجهات الفاعلة في الدولة في مراقبة الًتصالًتى لععلى سبيل المثال، في حدود صارمة 

الآثار المترتبة  حول المقدم من المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان 2013عام التقرير هو الأكثر شمولية بشأن هذا الموضوع 

                                                           
 .11، الفقرة 8 الملاحظة 45
 .35، الفقرة 18139/91، الطلب رقم: 1995تموز  13 46
 .47، الفقرة 2 الملاحظة 47
 .12، المبدأ 6 الملاحظة 48
 .11و 10، الفقرتان 8 الملاحظة 49
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl-والمتاح على الرابط: .2004شباط/فبراير  12اعتمدته لجنة الوزراء في  50

BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FF12.02.2004&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&

.BB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true . 
 . http://www.osce.org/fom/66176. ومتاح على الرابط: 2000تشرين الثاني/نوفمبر  30اعتمد بتاريخ  51

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl-12.02.2004&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl-12.02.2004&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl-12.02.2004&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true
http://www.osce.org/fom/66176
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 قد تم تقديم التقريرو 52الخصوصية وحرية الرأي والتعبير،ب المتعلقةعلى مراقبة الدول للاتصالًت بشأن ممارسة حقوق الإنسان 

  53.المراقبة الناتج عنالتي أثبتت بطريقة واضحة التهديد وفي الوقت المناسب لتسريبات سنودن، 

أن أنشطة الًعتراض أو المراقبة تمثل تدخلا في  ،في عدد كبير من الحالًت ،حاكم الدوليةوفيما يتعلق بالًتصالًت، أيدت الم

، يجب أن يكون هناك إطار قانوني واضح بشكل خاص سراا  ،بحكم التعريف ،ولتبرير مثل هذا التدخل، الذي يحدث. الخصوصية

الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنه نظرا للطبيعة  ضد البرازيل، أشارت محكمة البلدان إيشر وآخرونحالة  وهكذا، في. يحكمه

 : التدخلية لًعتراض الهاتف

وأن يبين القواعد الواضحة والتفصيلية، مثل الظروف التي يمكن  ،أن يكون دقيقا يجبأن يستند هذا التدبير إلى قانون ينبغي 

 54.الإجراءات الواجب اتباعهافيها اعتماد هذا التدبير، والأشخاص المأذون لهم بطلبها، وأمرها وحملها، و

للمكالمات الهاتفية )أي تسجيل الأرقام " القياس"وفي قضية مالون ضد المملكة المتحدة، نظرت المحكمة الأوروبية في ممارسة 

غير أن ذلك كان أيضا تدخلا في . (، وهي أقل وضوحا من الًعتراض الفعلي )الموضوعي( للمكالماتمكالماتوطول ال المطلوبة

وفي هذه الحالة، بما أن مكتب البريد قدم المعلومات طوعا إلى الشرطة بناء على طلبها، فإنه لً يوجد إطار قانوني . ة الخاصةالحيا

 55.سليم للتدخل، ولذلك فهو غير مشروع

التوجيه كبرى في محكمة العدل الأوروبية ما كان يشار إليه عادة باسم  قاعةألغت  2014،56عام الهام جدا في قضائي وفي حكم 

عن الًتصالًت  المشروحةالذي طلب من جميع مقدمي خدمات الًتصالًت الًحتفاظ بالبيانات و 57الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات،

 .عشوائيا للخصوصية وقد استند الحكم إلى فكرة أن هذا الشرط يشكل خرقا. لفترات لً تقل عن ستة أشهر

كما  ،هذه الفكرة المقرّرون الخاصون عبير والًستجابة لحالًت الصراع، أيدبشأن حرية الت 2015لعام لالمشترك  هموفي إعلان

اا، بما تحديدقد صرحوا، و. ومحدد الهدف فقط ،نه ينبغي أيضا أن يتم ذلك على أساس محدودأ ينعلى المراقبة، قائل هانفس وهاطبقو

 يلي:

ت الفاعلة في الدولة، وذلك نظراا إلى أن المراقبة لً ينبغي استخدام حالًت النزاع لتبرير زيادة الرقابة من جانب الجها .أ

تمثل غزواا للخصوصية وتقييداا لحرية التعبير. ووفقا للاختبار المكون من ثلاثة أجزاء للقيود المفروضة على حرية 

ف، التعبير، ولً سيما الجزء الضروري من ذلك الًختبار، ينبغي ألً تجرى المراقبة إلً على أساس محدود ومحدد الهد

وبطريقة تمثل توازنا مناسبا بين إنفاذ القانون والًحتياجات الأمنية من ناحية، والحق في حرية التعبير والخصوصية من 

ناحية أخرى. فالمراقبة غير المستهدفة أو "الجماعية" هي بطبيعتها غير متناسبة، وتمثل انتهاكا للحق في الخصوصية 

 وحرية التعبير.

                                                           
52 A/HRC/23/40 ،17 والمتاح على الرابط:2013يل نيسان/أبر .http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/40  . 
توريس، الدراسة الًستقصائية العالمية حول هناك تقرير مهم آخر حول الموضوع هو توبي مندل، أندرو بوديفات، بن واغنر، ديكسي هوتين وناتاليا  53

 متوفر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على الرابط: .) ، باريس، اليونسكو2012خصوصية اإلنترنت وحرية التعبير( 

-communication-and-information/resources/publications-and-http://www.unesco.org/new/en/communication

.expression/-of-freedom-and-privacy-nterneti-on-survey-list/global-materials/publications/full . 
 .131، الفقرة 200تموز/يوليو، سلسلة ج، رقم:  54
 .86-83، الفقرات رقم 8691/79، الطلب رقم 1984تموز/أغسطس  2مالون ضد المملكة المتحدة،  55
 . والمتاح على الرابط:2015نيسان/أيار  8رية والطبيعية، ضد وزير الًتصالًت والموارد البح C)–(293/12الأيرلندية للحقوق الرقمية المحدودة  56

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0293&rid=1   . 
بشأن الًحتفاظ بالبيانات التي تم إنشاؤها أو معالجتها في ما يتعلق بتوفير   2006آذار/مارس  15للبرلمان الأوروبي وجلسة  EC/2006/24التوجيه  57

. والمتاح على EC, 2006 O.J. (L 105) 54/2002/58خدمات الًتصالًت الإلكترونية المتاحة للعموم، أو شبكات الًتصالًت العامة، وتعديل التوجيه 

 . .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF الرابط:

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/40
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/global-survey-on-internet-privacy-and-freedom-of-expression/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/global-survey-on-internet-privacy-and-freedom-of-expression/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0293&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF


 17 2018الإتحاد الدولي للصحفيين  ©

تفاظ بممارسات الًحتفاظ بالبيانات الشخصية، أو ممارستها على أساس عشوائي لأغراض إنفاذ وبالمثل، فإن شروط الًح .ب

القانون أو الأمن ليست مشروعة. وبدلً من ذلك، ينبغي الًحتفاظ بالبيانات الشخصية لأغراض إنفاذ القانون، أو 

ن إنفاذ القانون والًحتياجات الأمنية، لأغراض الأمن فقط، على أساس محدود ومستهدف، وبطريقة تمثل توازنا مناسبا بي

 58والحق في حرية التعبير والخصوصية.

حتاج إلى تسوية بالرجوع إلى يبين حرية التعبير والخصوصية  تضاربأن الوهو من الإعلان،  7في المبدأ الأخير معيار إن ال

ين الرئيسيتين في المحكمة الأوروبية لحقوق وفي القضيت. راسخة بموجب القانون الدوليهو معيار ، الإجماليةالمصلحة العامة 

وحددت عددا من العوامل  ،كررت المحكمة هذا الًختبار 60(،2رقم ) وفون هانوفر ضد ألمانيا 59،الإنسان، فون هانوفر ضد ألمانيا

 :الأول على النحو التاليالعامل وصف  وقدفي إجراء هذا التوازن،  بالحسبانالتي ينبغي أخذها 

مناقشة المصلحة  كي تتمساسي الأولي هو المساهمة التي تقدمها الصور أو المقالًت في الصحافة المعيار الأإن 

 61.العامة

 
 المبدأ الثامن: خطاب الكراهية والتعصب

 

ينبغي أن تسن الدول قوانين تحظر توزيع تصريحات تمثل "دفاعا عن الكراهية القومية، أو العرقية أو الدينية وتعتبر تحريضا على  .أ

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.2)20تمييز أو العدوانية أو العنف" بحسب المادة ال

يتحمل الإعلام مسؤولية  مهنية، وأخلاقية، ومسؤولية تجاه المجتمع في محاربة الكراهية والتعصب والطائفية، وهذا يتضمن نشر تقارير  .ب

  صحافية دقيقة وموضوعية.

 

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على ما يلي:2)20أ( مستمد مباشرة من المادة )8إن المبدأ 

ينبغي  تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنفوالتي أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية إن 

 أن تحظر بموجب القانون.

 

بمعنى  ،أولً، يجب أن يشكل البيان "دعوة"، وهو ما يعني أساسا أنه متعمد في طبيعته. يسية لهذا التعريفهناك أربعة عناصر رئ

وفي العديد من . إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية البيان دعويثانيا، يجب أن . أن المتكلم يعتزم تحريض الآخرين

وستتوقف ". ثالثا، يجب أن يشكل "تحريضا. راهية على أساس العرق أو نوع الجنسالدساتير الوطنية، تحدد أسباب أخرى، مثل الك

. الآثار الدقيقة لهذا الأمر على جميع الظروف، ولكنها تتحدث أساسا عن الحاجة إلى وجود علاقة سببية وثيقة بين البيان وأثره

واضحة القانونية المفاهيم من الوالتمييز والعنف . وأخيرا، يجب توجيه التحريض نحو التسبب في التمييز أو العداوة أو العنف

غير أنه من الواضح أنه يمثل . العداء، من ناحية أخرى، هو مجرد حالة ذهنية أو موقف. محظورة في معظم النظم القانونيةوال

 . مشاعر قوية جدا تتجاوز مجرد التحيز أو القوالب النمطية البسيطة

عوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة خطة عمل الرباط بشأن حظر الد جاءت

، بشأن كيفية معالجة 2012و 2011في عامي  حدثت ،نتيجة لعملية طويلة من التشاور والمناقشة على الصعيد العالمي 62أو العنف

وضح أيضا أن قوانين خطاب الكراهية يجب تو. اط المذكورة أعلاهوتكرر خطة عمل الرباط العديد من النق. مسألة خطاب الكراهية

                                                           
  )أ( و)ب(.8، البند 21 الملاحظة 58
 .59320/00حزيران/يونيو، الطلب رقم  24 59
 .60641/08و 40660/08، الطلبان رقم: 2012شباط/فبراير  7 60
 .113-110. انظر أيضا الفقرات: 109المصدر السابق، الفقرة  61
: . والمتوفر على الرابط2013كانون الأول/شباط  A/HRC/22/17/Add.4 ،11انظر  62

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf . 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
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( من العهد الدولي 3)19على النحو المبين في المادة  ،أن تفي بالًختبار المكون من ثلاثة أجزاء للقيود المفروضة على حرية التعبير

 63.الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ا )ب( هو التزام مهني وليس قانوني8المبدأ  من إعلان المبادئ  7ومن ثم، فإن هذه الأفكار تنعكس في المبدأ . لى وسائل الإعلامع ا

 :الذي ينص علىوالصادرة عن الًتحاد الدولي للصحفيين بشأن سلوك الصحفيين، 

يجب أن يكون الصحفي على بينة من خطر التمييز الذي تمارسه وسائل الإعلام، وأن يبذل قصارى جهده لتجنب هذا 

أو غيرها من الآراء، أو  ،أو الآراء السياسية ،أو الدين ،أو اللغة ،أو الميل الجنسي ،أو الجنس ،لى أساس العرقالتمييز ع

 64.أو الًجتماعي ،الأصل القومي

 :الذي ينص على ما يليو ،2006لعام لترد إشارة إلى هذه الفكرة في الإعلان المشترك كما 

 ،التوترات ونزع فتيل ،لمتنوع تؤدي دورا هاما جدا في تعزيز التسامحإن ممارسة حرية التعبير والإعلام الحر وا 

التي تؤدي إلى تفاقم و ،الإعلام وغيره فيالحالًت البارزة . وتميل لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية منبروتوفير 

 65.التوترات الًجتماعية إلى إخفاء هذه الحقيقة

 

 الجزء الثالث: تنظيم وسائل الإعلام
 

 

 دأ التاسع: الأدوار المختلفة للأطراف الفاعلة في قطاع الإعلامالمب

 

يجب أن تكون الهيئات المسؤولة عن تنظيم وسائل الًتصال، بما في ذلك الصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع والًتصالًت  .أ

 ة تعيين أعضاء هذه الهيئات التنظيمية.الًلكترونية، محمية من التدخلات ذات الصبغة السياسية أو الًقتصادية، بما يشمل آلي

تعمل الدول على تعزيز بيئة اقتصادية واستثمارية عامة تمكن وسائل الإعلام من الًزدهار، وأن تضع قواعد واضحة لضمان شفافية عامة  .ب

 فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام. 

أجهزة الدولة ألً تستخدم صلاحياتها في هذا المجال كأداة للتأثير يجب ان تكون هناك معايير واضحة لنشر الإعلانات العامة، وعلى مختلف  .ت

 على المحتويات الإعلامية. 

 

أسباب ذلك أن و. أن الهيئات التنظيمية تحتاج إلى أن تكون مستقلة عن الحكومةعلى واضح تماما  وبشكلالمعايير الدولية تنصّ 

ياسة، إذا طبقت هذه السياسة بطريقة تنظيمية على وسائل الإعلام وبينما تحتفظ الحكومة بسلطة وضع الس. واضحة إلى حد ما

 .، وسيكون هذا التدخل حتما ذا طابع سياسيالوسائطالفردية، فإن ذلك سيعطيها القدرة على التدخل في الطريقة التي تعمل بها هذه 

المرئية وسائل الإعلام بشأن  المبدأ بوضوح ، وضعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا2011لعام لفي تعليقها العام 

 :من الضروري أو الملائم إنشاء هيئة تنظيمية خاصة لوسائط الإعلام المطبوعةأنه ، على افتراض أنها لم تعتبر والمسموعة

سلطة  المرئي والمسموع،التي لم تنشئ بعد سلطة ترخيص مستقلة وعامة للبث  ،يوصى بأن تنشئ الدول الأطراف

 66.ومنح التراخيص الإعلام المرئي والمسموع،ات فحص طلب

المقررين  طبق على جميع الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام، في إعلاننهذه الفكرة على نطاق أوسع، لكي ت عن ريتعبيتم ال

 :2003عام لالمشترك ل الخاصين

                                                           
 18. انظر أيضا قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قضية روس ضد كندا، 22و 18، الفقرتان 63 الملاحظةانظر خطة عمل الرباط،  63

 .11.1،  الفقرة رقم: 736/1997، البلاغ رقم 2000لأول/أكتوبر تشرين ا
 والمتاح على الرابط: .1986وعدله المؤتمر العالمي في العام  1954اعتمده المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصحفيين للعام  64

.principles/-of-code-ifj/ifj-j.org/abouthttp://www.if . 
 . .http://www.osce.org/fom/66176. والمتوفر على الرابط: 2006كانون الأول/ديسمبر  19 65

http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/
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 ذيالإعلام من التدخل، ولً سيما  ينبغي حماية جميع السلطات العامة التي تمارس سلطات تنظيمية رسمية على وسائط

سمح بإدخال يو ،بالشفافية صفونتيالطابع السياسي أو الًقتصادي، بما في ذلك عن طريق عملية تعيين أعضاء 

 67.لأي حزب سياسي بعينه ونخضعيولً  ،الجمهور

ت أخرى، اعتمد مجلس أوروبا وكما هو الحال في حالً.  68.( من الإعلان الأفريقي1فكرة مشابهة جدا في المبدأ السابع) ثمة

ويشير  69.بشأن استقلال ووظائف السلطات التنظيمية في قطاع البث 23(2000توصية كاملة بشأن هذه المسألة، وهي التوصية )

البند الموضوعي الأول من التوصية إلى ضرورة أن تكون هيئات تنظيم البث مستقلة، بينما تتناول بقية التوصية كيفية ضمان ذلك 

 .اعملي

ذلك حتى  منوهذا أمر مهم لأسباب مختلفة، . راسخة في القانون الدولي فكرة إن فكرة الشفافية في ملكية وسائل الإعلام هي أيضا

 "تركيزالمكافحة "، وحتى يمكن للمنظمين تطبيق قواعد يسمعون أو يشاهدون وأيتسنى للمستهلكين معرفة مصدر ما يقرؤون، 

 البث المرئي والمسموعبشأن التنوع في  2007عام لالإعلان المشترك لالمقررون الخاصون في كر وفي هذا الصدد، ذ. بشكل فعال

 :ما يلي

 ،وينبغي أن ينطبق ذلك على التنظيم. وينبغي أن تكون الشفافية سمة مميزة لجهود السياسة العامة في مجال البث

واعترافا بالأهمية الخاصة لتنوع وسائط ... السياساتوالمبادرات الأخرى المتعلقة ب ،وخطط الإعانات العامة ،والملكية

الإعلام في الديمقراطية، ينبغي وضع تدابير خاصة، بما في ذلك قواعد مكافحة الًحتكار، لمنع التركيز غير المبرر 

ر وينبغي أن تتضمن هذه التدابي. أو الملكية عبر وسائط الإعلام، الأفقية والرأسية على السواء ،لوسائط الإعلام

 70.اشتراطات صارمة لشفافية ملكية وسائط الإعلام على جميع المستويات

صادرة عن لجنة الوزراء بشأن ال R(94)13 ممجلس أوروبا توصية كاملة مكرسة لهذه المسألة، التوصية رقلدى مرة أخرى، فإن 

الة لتعزيز الشفافية في الملكية، ويسلط الضوء وهذا يدعو الدول إلى اتخاذ تدابير فع 71.التدابير الرامية إلى تعزيز شفافية الإعلام

 72.القيام بذلك طرقعلى مختلف 

وهناك أيضا بيانات واضحة تدعو إلى اتخاذ تدابير لمنع السلطات العامة من إساءة استخدام سلطتها لوضع الإعلانات كوسيلة 

 :قوق الإنسان، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لح34في التعليق العام رقم . للسيطرة على الإعلام

لً بد من الحرص على ضمان عدم استخدام نظم الدعم الحكومي لوسائط الإعلام ووضع الإعلانات الحكومية من أجل 

 73.إعاقة حرية التعبير

 :إعلان البلدان الأمريكية أكثر دقة بشأن هذه المسألةويأتي 

                                                                                                                                                                                                 
 .39، الفقرة 2 الملاحظة 66
 . ttp://www.osce.org/fom/66176h. . والمتاح على الرابط:2003كانون الأول/ديسمبر  18بتاريخ  67
ا الفقرة 6 الملاحظة 68   .8 الملاحظةمن إعلان البلدان الأمريكية،  13. انظر أيضا
 والمتاح على الرابط: .2000كانون الأول/ديسمبر  20 بتاريخ: اعتمدته لجنة وزراء مجلس أوروبا 69

//

wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Rec(2000)23&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet

=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true . 
 .15 الملاحظة 70
 .  https://rm.coe.int/16804c1bdf.. والمتاح على الرابط:1994تشرين الثاني/نوفمبر  71
، 2007كانون الثاني/يناير  31للجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن تعددية وسائط الإعلام وتنوع محتوى الإعلام،  2( 2007انظر أيضا: التوصية )  72

 البند الثاني. والمتاح على الرابط:

http://www.mediainitiatives.am/sites/default/files/Council%20of%20Europe%20Recommendation%20R_2007_2%20o

.0Media%20Content_EN.pdfn%20Media%20Pluralism%20and%20Diversity%20of%2 . 
 .41، الفقرة 2 الملاحظة 73

http://www.osce.org/fom/66176
https://rm.coe.int/16804c1bdf
http://www.mediainitiatives.am/sites/default/files/Council%20of%20Europe%20Recommendation%20R_2007_2%20on%20Media%20Pluralism%20and%20Diversity%20of%20Media%20Content_EN.pdf
http://www.mediainitiatives.am/sites/default/files/Council%20of%20Europe%20Recommendation%20R_2007_2%20on%20Media%20Pluralism%20and%20Diversity%20of%20Media%20Content_EN.pdf
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يازات الرسوم الجمركية، والإيداع التعسفي ممارسة السلطة واستخدام الأموال العامة من قبل الدولة، ومنح امتإن  

والتمييزي للإعلانات الرسمية والقروض الحكومية... بقصد الضغط على، ومعاقبة، أو مكافأة، وتوفير امتيازات 

للتواصل الًجتماعي ووسائط الًتصال بسبب الآراء التي يعبرون عنها كلها أمور تهدد حرية التعبير، ويجب أن يحظرها 

 74احة.القانون صر

 
 المبدأ العاشر: الصحفيون

 

 ليس من صلاحيات الحكومات تحديد من هو الصحفي، ولً يجوز وضع قيود رسمية أو قانونية حول من يستطيع ممارسة مهنة الصحافة. .أ

الإنضمام إليها، ولً حرية التجمع هي واحدة من الحقوق الأساسية، ويحق للصحفيين حرية اختيار الًتحاد أو النقابة أو الجمعية التي يرغبون ب .ب

ع من وحدة يجوز أن يفرض عليهم  الًنضمام إلى اتحاد أو نقابة بعينها. مع الإشارة إلى أن تاريخ الحركة النقابية الدولية يؤكد على أن قوتها ناب

 الصحفيين وتضامنهم. 

 يتمتع الصحفيون بحق حماية سرية مصادر معلوماتهم.  .ت

 قات الصحفية، أو آليات منح بطاقات الًعتماد الصحفي كأداة لتقييد ممارسة هذه المهنة.لً يجوز استخدام أنظمة إصدار البطا .ث

 

الوصول إلى مهنة الصحافة بنفس الطريقة التي تنظم بها معظم الدول المهنة القانونية أو  ان في العالم العربيالعديد من البلدينظم 

ومع ذلك، هناك فرق هام بين الصحافة والمهن مثل القانون أو . النظر إلى الصحافة كمهنة، قد يبدو معقولً بما فيه الكفاية. إن الطبية

يدخل في نطاق حق الإنسان في حرية  -أي نشر المحتوى للجمهور  -يفعله الصحفيون  الذين الموضوع نفسه إالطب، حيث 

  .التعبير

الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في و 1985عام لل لرأي الًستشاريالمباشر لكانت هذه المسألة هي الموضوع 

فالمسألة المعروضة على المحكمة هي شرعية نظام الترخيص الإجباري الذي يطلب من  75.قضية أحالتها إليها كوستاريكا

ا في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالسن الصحفيين أن ينتموا إلى رابطة محددة تفرض شروطا جوهرية للعضوية، بم

 .والتعليم

 :وفيما يتعلق بالمسألة الرئيسة لتنظيم الوصول إلى المهنة، ذكرت المحكمة ما يلي

تنطوي، على وجه التحديد، على السعي للحصول على المعلومات  -الشيء الذي يفعله الصحفيون  -إن مهنة الصحافة 

تالي، فإن ممارسة الصحافة تتطلب من الشخص أن يشارك في أنشطة تحدد أو تبني حرية التعبير وتلقيها ونقلها. وبال

التي تضمنها الًتفاقية... وهذا لً ينطبق على ممارسة القانون أو الطب، على سبيل المثال. وخلافا للصحافة، فإن ممارسة 

نه الًتفاقية تحديدا... وتخلص المحكمة بالتالي إلى أي ما يقوله المحامون أو الأطباء ليس نشاطا تضم -القانون والطب 

أن أسباب النظام العام التي يمكن أن تكون صالحة لتبرير الترخيص الإلزامي لمهن أخرى لً يمكن الًحتجاج بها في 

 76ر[.حالة الصحافة لأنها قد تؤدي إلى حرمان دائم لغير الأعضاء من الحق في الًستخدام الكامل ]للحق في حرية التعبي

 :وقد تم الًعتراف بذلك لًحقا في إعلان البلدان الأمريكية، على النحو التالي

لكل شخص الحق في إبلاغ آرائه بأي وسيلة وبأي شكل من الأشكال. وتشكل العضوية الإجبارية أو متطلبات الحصول 

 77على شهادة جامعية لممارسة الصحافة قيودا غير مشروعة على حرية التعبير.

على الطبيعة المتغيرة للصحافة، وحقيقة أنه  2011لعام لنة الأخيرة، ركز التعليق العام للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفي الآو

 قائلاا:لم يعد من الواقعي التفكير في الأمر على أنه يقتصر على مجموعة مختارة من الأفراد، 

                                                           
ا المبدأ 13، الفقرة 8 الملاحظة 74  من الإعلان الأفريقي. 14. انظر أيضا
رقم ، سلسلة أ. 1985، تشرين الثاني/نوفمبر of 13-OC 5/85ممارسة الصحافة، فإن العضوية إلزامية في جمعية يحددها القانون، الرأي الًستشاري من أجل  75

 .  http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_ing.pdf.. والمتاح على الرابط:5
 .76-72الفقرات:  76

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_ing.pdf
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علة، بما في ذلك الصحفيون والمحللون المحترفون بدوام الصحافة هي وظيفة تتقاسمها مجموعة واسعة من الجهات الفا

كامل، وكذلك المدونون وغيرهم ممن ينخرطون في أشكال النشر الذاتي المطبوعة، أو على شبكة الإنترنت، أو في أي 

ماد . وتتاح مخططات الًعت3مكان آخر، وأنظمة الدولة العامة للتسجيل أو منح التراخيص للصحفيين تتنافى مع الفقرة 

 78المحدودة فقط حيثما كان ذلك ضروريا لتزويد الصحفيين بإمكانية الوصول إلى أماكن و/أو أحداث معينة.

ويوضح هذا البيان أنه في حين قد تكون هناك حاجة إلى الًعتماد في ظروف معينة، لتوفير إمكانية الوصول إلى الأماكن أو 

وفي قضية غوتييه ضد كندا، رأت  79.سيطرة على الوصول إلى هذه المهنةالأحداث، يجب أيضا عدم إساءة استخدامه كوسيلة لل

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن خطط الًعتماد يجب أن تدار بطريقة "ضرورية ومتناسبة مع الهدف المعني وليس 

80".ةيشفافبتطبيقها  تمعقولة، وينبغي أن يوم ،عادلةونظام الًعتماد محددة، بتعسفي... وينبغي أن تكون المعايير ذات الصلة بشكل 
 

نص على يي ذالو( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1)22من الإعلان مباشرة من المادة  )ب(10وينبع المبدأ 

 :ما يلي

إليها لحماية لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك الحق في تكوين النقابات والًنضمام 

 مصالحه.

وفي . حق الأفراد في أن يختاروا بحرية ما هي الهيئات المهنية والنقابية التي قد يرغبون في الًنتماء إليهاويحمي وهذا يعترف 

من المهم، من الناحية العملية، أن ينتمي الصحفيون، كما هو الحال بالنسبة لجميع العمال، إلى نقابات قوية فإنه الوقت نفسه، 

 .ومركزية قادرة على الدعوة بفعالية بالنيابة عنهم

وبدون هذه الحماية، لن تكون . إن حق الصحفيين في حماية مصادرهم السرية للمعلومات هو مفتاح الإعمال الفعال لحرية التعبير

مكنوا بعد ذلك من تقديم تلك ة ذات الأهمية العامة للصحفيين الذين لن يتالرئيسلدى المصادر الثقة في تقديم معلومات عن القضايا 

الأساس المنطقي الكامن وراء حماية المصادر، وهو ضمان التدفق الحر  ،بعد ، في ماذلك يذكرو. المعلومات إلى الجمهور

 :وقد أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذلك بوضوح شديد في قضية غودوين ضد المملكة المتحدة. للمعلومات للجمهور

ادر الصحفية هي أحد الشروط الأساسية لحرية الصحافة... وبدون هذه الحماية، يمكن ردع المصادر عن حماية المص

مساعدة الصحافة في إطلاع الجمهور على الأمور ذات المصلحة العامة. ونتيجة لذلك، يمكن تقويض الدور الحيوي 

ات دقيقة وموثوق بها. وبالنظر إلى أهمية حماية الذي تؤديه الصحافة العامة، وقد تتأثر قدرة الصحافة على توفير معلوم

المصادر الصحفية لحرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي، وما قد يترتب على ذلك من أثر في الإفصاح عن المصدر 

ط من الًتفاقية ما لم يكن يبرره شر 10فيما يتعلق بممارسة هذه الحرية، فإن هذا التدبير لً يمكن أن يكون متفقا مع المادة 

 81أساسي في المصلحة العامة.

 :المعنونوبوجه خاص عن معايير حماية المصادر، في المبدأ الخامس عشر،  ،ويتضمن الإعلان الأفريقي بيانا واضحا ومفصلا

 :، وفيما يلي نصه"حماية المصادر وغيرها من المواد الصحفية"

أو الكشف عن مواد أخرى محتفظ بها  لً يطلب من الممارسين الإعلاميين الكشف عن مصادر سرية للمعلومات

 لأغراض صحفية إلً وفقا للمبادئ التالية:

                                                                                                                                                                                                 
المجال في بيان ورشة العمل من ورشات عمل إقليمية، الإصلاح التنظيمي . وترد بيانات مفصلة جدا عن المعايير المناسبة في هذا 6، الفقرة 8 الملاحظة 77

https://www.law- . والمتاح على الرابط:2015آذار/مارس  12في مجال الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تنظيم مهنة الصحفيين، 

world/-arab-the-in-journalists-of-regulation-on-democracy.org/live/statement . 
 .44، الفقرة 2 الملاحظة 78
 .33 الملاحظةالمشترك للمقررين الخاصين،  2003انظر أيضا إعلان العام  79
  .3.6.1، 633/1995، البلاغ رقم 1999نيسان/أبريل 7 80
من إعلان البلدان الأمريكية،  8 .، الفقرة45، 2 الملاحظة، 34. انظر أيضا التعليق العام رقم 39، الفقرة: 17488/90، الطلب رقم 1996آذار/مارس  27 81

 .6 الملاحظةمن الإعلان الأفريقي،  15، والمبدأ 8 الملاحظة

https://www.law-democracy.org/live/statement-on-regulation-of-journalists-in-the-arab-world/
https://www.law-democracy.org/live/statement-on-regulation-of-journalists-in-the-arab-world/
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  إن هوية المصدر ضرورية للتحقيق في جريمة خطيرة، أو ملاحقتها قضائيا، أو الدفاع عن شخص متهم

 بارتكاب جريمة جنائية؛

 في مكان آخر؛ لً يمكن الحصول على المعلومات أو المعلومات المماثلة المؤدية إلى نفس النتيجة 

 المصلحة العامة في الكشف تفوق الضرر الذي لحق بحرية التعبير؛ 

 .82أصدرت المحكمة أمرا بالإفصاح بعد جلسة استماع كاملة 

 
 المبدأ الحادي عشر: الإعلام العمومي

 

ية ومالية، وأن تخضع للمساءلة من يجب حماية كافة مؤسسات الإعلام العمومي من التدخلات السياسية، وأن تتمتع باستقلالية تحريرية وإدار .أ

قبل المواطنين وليس من الحكومة أو أي طرف سياسي آخر. وإحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف من خلال تكليف مجلس مستقل بالإشراف العام 

 على مؤسسات الًعلام العمومي مع إبقاء سلطة اتخاذ القرارات التحريرية في أيدى الموظفين في المؤسسة. 

a. ن تحظى مؤسسات الإعلام العمومي بتفويض رسمي للعمل من أجل الصالح العام، وأن تخدم كافة شرائح المجتمع بما في ذلك ب. يجب أ

من النساء، والشباب، والفئات المهمشة. وأن تحصل على تمويل عام يمكنها من تنفيذ هذا التفويض بشكل فعال، على أن يتم توفير هذا التمويل 

 .ل بعملها المهنيخلال آلية تمنع التدخ

 

ولكن . ، لأنها مملوكة للقطاع العامالقائمةحكومة اليعتقد السياسيون في بعض الأحيان أن هيئات البث العامة يجب أن تخدم مصالح 

ها يجب )عادة( من الجمهور، فإن هاتمويليتم المعايير الدولية تأخذ النهج المعاكس تماما، معتبرة أنه نظرا لأن هذه الكيانات مملوكة و

وهذه ليست . لسيطرة على الحكومة في أي وقت معينه الحزب السياسي الذي للأن تكون مسؤولة أمام الجمهور ككل، وليس فقط 

هذا فإن في كثير من الأحيان،  القوي جداا إذا كانت الحكومة تسيطر على نظام البث العام. ومجرد مسألة احترام حرية التعبير

 .نتخابات، ويقوض الديمقراطية ككلغير متكافئ للا جوايخلق س

 :وينعكس هذا النهج في القانون الدولي بوضوح في البيان التالي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ينبغي على الدول الأعضاء أن تتكفل بأن تعمل خدمات الإذاعة العامة بطريقة مستقلة. وفي هذا الصدد، ينبغي الدول 

 83ستقلالها وحريتها التحريرية. وينبغي أن توفر التمويل بطريقة لً تقوض استقلالها.الأعضاء أن تضمن ا

 

العام، فإن بعض الأقوال الأقوى عن أهمية استقلال  المرئي والمسموعلعله ليس من المستغرب، بالنظر إلى أنها كانت مهد البث 

، هي قضية مانول وآخرون ضد 2009عام الفي  تقرير فيهاالوفي قضية رئيسية . تأتي من مصادر أوروبية الهيئات الإذاعيةهذه 

مولدوفا، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدول ملزمة باحترام مبادئ الًستقلال والتوازن فيما يتعلق بالهيئات الإذاعية 

 :العامة

أن القوانين والممارسات المحلية يجب  عندما تقرر الدولة إنشاء نظام إذاعي عام، فإنها تستمد من المبادئ المبينة أعلاه

أن تضمن أن النظام يوفر خدمة تعددية. ولً سيما إذا كانت المحطات الخاصة لً تزال ضعيفة جدا بحيث لً تقدم بديلا 

من أجل لذلك، و .المذيع الوحيد أو المهيمن داخل بلد أو منطقةستكون  الحكوميةحقيقيا، ولذلك فإن المؤسسة العامة أو 

نزيه ومستقل ومتوازن، بشكل  تقدم الأخبار والمعلومات والتعليقات أن ، فإنه لً غنى عنير الديمقراطيةحسن س

 84.من وجهات النظر والآراء ةممكن دائرةالتعبير عن أوسع فيه العام حيث يمكن  لمنتدى للنقاش توفيرهاوبالإضافة إلى 

 

في مجال الخدمة العامة التي تبرز الحاجة إلى  البث المرئي والمسموعن اعتمد مجلس أوروبا أيضا عددا من البيانات بشأإلى ذلك، 

البث المرئي والمسموع بشأن ضمان استقلال خدمة   10(1996)، فضلا عن التمويل الكافي، بما في ذلك التوصيةيةالًستقلال

                                                           
 .6 الملاحظة 82
 ..16رة ، الفق2 الملاحظة، 34التعليق العام رقم  83
 .101، الفقرة 13936/02، الطلب رقم 2009سبتمبر  17 84
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العام في الدول رئي والمسموع المبث البشأن ضمان استقلالية خدمة  2006عام للوإعلان لجنة وزراء مجلس أوروبا  85العام

لبث العام، بما في ذلك الحاجة إلى الًستقلال )التي لخدمة اوتسلط هذه البيانات الضوء على عدد من السمات الرئيسة  86.الأعضاء

 محددة في القانون،وخدمة عامة واضحة صلاحية تقديم  ذا البث، والحاجة إلى أن يكون له(تدرج حتى في عناوين هذه البيانات

القرارات التحريرية ينبغي أن تتخذ داخليا بدلً من مجلس الإدارة(، والحاجة إلى  فكرة أنوالحاجة إلى استقلال عملية التحرير )أي 

 ذا البث.توفير التمويل الكافي له

 :ا يليشير أيضا إلى مييات واضحة، ولكنه صاأن بعض الدول حددت و 2006عام الملحق إعلان  ذكر، يبالوصايةوفيما يتعلق 

في بعض الدول الأعضاء، فإن اختصاص الإعلام العام غير واضح، أو يصعب تطبيقه. وهذا لم يمهد الطريق لتقديم 

خدمات ذات جودة عالية للمصلحة العامة )على سبيل المثال، برامج إخبارية متوازنة/غير متحيزة؛ التعليم والتعلم؛ 

ي وسائل الإعلام؛ برامج الأقليات والمجتمعات المحلية/ المجتمعية؛ الصحافة الًستقصائية؛ ضمان التعددية والتنوع ف

تقديم الترفيه الجيد؛ تعزيز الإبداع( والتي تميز، تقليديا، الهيئات الإذاعية في مجال الخدمة العامة عن الهيئات 

 87التجارية.

 

 
 المبدأ الثاني عشر: تنظيم الصحافة المطبوعة

 

صول على رخصة خاصة لمباشرة العمل، ولً يجوز لأي نظام تسجيل للصحف أن يسمح لأي شكل من أشكال ينبغي ألً تخضع  الصحف لشرط الح

 التدخل بما فيها التدخل السياسي.. كما يجب الًمتناع عن وضع عقبات غير ضرورية أمام الصحف بما  في ذلك فرض رسوم عالية على تأسيسها. 

 

م تنظيم المطبوعات يحتاج إلى أن يتناسب مع الظروف الخاصة لذلك القطاع، وإلى أن نظا ،بموجب القانون الدولي ،ومن الواضح

للقيود المفروضة على حرية " وهذا ينبع مباشرة من شرط "الضرورة. سيكون مختلفا عن كيفية تنظيم هيئات البثفإنه  ،هذا الحد

ائط الإعلام المطبوعة استنادا إلى الًختلافات قد لً يكون ضروريا لوس ، لأن ما هو ضروري فيما يتعلق بهيئات البثالتعبير

 :ويتضح أيضا من البيان التالي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. الأساسية في طريقة عملها

ينبغي أن تراعي النظم التنظيمية الفروق بين قطاعي المطبوعات والبث المرئي والمسموع والإنترنت، مع مراعاة 

 88تلاقى فيها وسائل الإعلام المختلفة.الطريقة التي ت

 

وخلافا للهيئات الإذاعية التي . ويوضح القانون الدولي أنه ليس من المشروع فرض نظام ترخيص على وسائط الإعلام المطبوعة

من  شيءلً تنطبق على وسائط الإعلام المطبوعة أي فإنه ، بهدف الًنتشار موجات الأثيروتعتمد تقليديا على مورد عام محدود، 

 :وفي هذا الصدد، لًحظت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما يلي. عتمد على مورد عامتهذا القبيل ولً 

أن يتم رفض السماح بنشر الصحف وغيرها من وسائط الإعلام المطبوعة إلً في  19إنه من غير المتوافق مع المادة 

 3.89الظروف المحددة لتطبيق الفقرة 

 

                                                           
 .  https://rm.coe.int/168050c770والمتاح على الرابط:  .1996أيلول/سبتمبر  11اعتمدته لجنة الوزراء في   85
 ef=Declhttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&R-لمتاح على الرابط: . وا2006أيلول/سبتمبر  27اعتمدته لجنة الوزراء في  86

27.09.2006&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=

.FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true . 
 .9المصدر السابق، الفقرة  87
 .39، الفقرة 2، الملاحظة 34التعليق العام رقم  88
 .39، الفقرة 2لاحظة ، الم34التعليق العام رقم   89

https://rm.coe.int/168050c770
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl-27.09.2006&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl-27.09.2006&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Decl-27.09.2006&Sector=secCM&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75&direct=true
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التي تنطوي تلقائيا على حرية  -أنظمة الترخيص  ،بشكل أوضح ون،الخاص المقرروناستبعد ، 2003لعام لرك المشت مفي إعلانه

 :بالنسبة لوسائط الإعلام المطبوعة -التصرف في إصدار ترخيص 

إن فرض متطلبات تسجيل خاصة على وسائط الإعلام المطبوعة أمر لً لزوم له، ويمكن إساءة استخدامه، وينبغي 

إن أنظمة التسجيل التي تسمح للسلطة رفض التسجيل، والتي تفرض شروطا جوهرية على وسائل الإعلام  تجنبه.

 90المطبوعة، أو التي تشرف عليها هيئات غير مستقلة عن الحكومة، هي مثيرة للجدل بشكل خاص.

 

متبعة في العديد من الديمقراطيات ال هي وهذه الممارسة -ويوضح ذلك أيضا أنه من الأفضل ممارسة عدم فرض أي نظام للتسجيل 

أو يفرض شروطا جوهرية على وسائل الإعلام، أو يسمح للتدخل  ،للتسجيل يجب ألً يكون مرهقاموجود في حين أن أي نظام  -

وفي قضية غاويدا ضد بولندا، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن رفض تسجيل دوريتين على أساس أن . الحكومي

 91."تتعارض مع الواقع" شرط جوهري يتنافى مع الحق في حرية التعبيرا معناوينه

 
 المبدأ الثالث عشر: تنظيم الإعلام المرئي والمسموع

 

أنواع من الًعلام المرئي  ةعلى الدول واجب تشجيع التنوع في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وهذا يتضمن منح  رخص وترددات لثلاث .أ

لعمومي والمؤسسات الإعلامية الخاصة ومؤسسات الًعلام المجتمعي، كما ينبغي وضع تشريعات تمنع الإفراط في والمسموع وهي: الإعلام ا

 تركيز ملكية وسائل الإعلام.

يجب أن تكون إجراءات ترخيص الإعلام المرئي والمسموع عادلة، بما في ذلك عدم فرض رسوم عالية، وأن تكون الإجراءات شفافة، وأن  .ب

عة من القضايا مثل التنوع. ويحق لمقدمي طلبات الترخيص تقديم طلبات استئناف للمحاكم في حالة رفض طلبهم بالحصول تشجع على مجمو

 على ترخيص. 

 

بل أيضا ضروريا  ،ليس فقط باعتباره مشروعا ،وعلى النقيض من قطاع الإعلام المطبوع، لً يعترف بترخيص هيئات الإذاعة

حق أساسي في حرية التعبير. وكما لًحظت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في  إذاعي متنوع، وهولتعزيز قطاع 

(Centro Europa 7 S.R.L.) ستيفانو ضد ايطاليا ودي: 

ترى المحكمة أنه من الملائم في البداية أن تلخص المبادئ العامة المنصوص عليها في السوابق القضائية المتعلقة 

ائط الإعلام المرئي والمسموع. وكما لًحظنا كثيرا، لً يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون تعددية. إن بالتعددية في وس

الديمقراطية تزدهر على حرية التعبير. ومن جوهر الديمقراطية السماح باقتراح ومناقشة برامج سياسية متنوعة، حتى 

 92طة ألً تضر بالديمقراطية نفسها.تلك التي تشكك في الطريقة التي تنظم بها الدولة حاليا، شري

 

وقد تم تحديد ثلاثة جوانب رئيسية للتنوع فيما يتعلق بالبث، وهي: تنوع المحتوى، أو مجموعة واسعة من أنواع المحتوى المختلفة؛ 

نوع المصادر، ؛ وتةوالمجتمعي ةالتجاري وهيئات البث، وعلى وجه التحديد، الخدمة العامة، هيئات البثأو وجود أنواع مختلفة من 

ويحتاج الأمر إلى معالجة هذه القضايا الثلاث لضمان  93.أو ضمان اتخاذ تدابير لمنع التركيز غير الملائم لملكية وسائط الإعلام

 .التنوع السليم لوسائط الإعلام

هيئات البث التي تقدم ويمكن استخدامها لضمان توجيه التراخيص إلى . ويمكن أن تسهم عمليات الترخيص في أنواع التنوع الثلاثة

ويمكن أن تحظر القواعد منح التراخيص للمالكين جميعها.  الثلاثة هيئات البثويمكن تخصيص التراخيص ل. محتوى أكثر تنوعا

                                                           
 (.1، المبدأ الثامن )6. انظر أيضا الإعلان الأفريقي، الملاحظة 33الملاحظة  90
 .عدو بولندا لألف عام -وكان أحد العناوين هو: ألمانيا  ،43، الفقرة رقم 26229/95، الطلب رقم 2002آذار/مارس  14 91
 .129م ، الفقرة رق38433/09، الطلب رقم. 2012حزيران/يونيو  7 92
 .15 ، الملاحظةينالخاص مقررينبشأن التنوع في الإذاعة لل 2007انظر الإعلان المشترك لعام  93
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وفي الوقت نفسه، من المهم جدا ضمان أن تكون عمليات الترخيص . الذين يسيطرون بالفعل على عدد كبير جدا من هيئات البث

ويختتم العديد من هذه الأفكار في البيان التالي للجنة الأمم المتحدة . وأن لً تفرض عبئا غير معقول على هيئات البثعادلة وشفافة، 

 :لحقوق الإنسان

يتعين على الدول الأطراف أن تتفادى فرض شروط وأتعاب مرهقة بشأن الترخيص على وسائط البث، بما في ذلك على 

رية. وينبغي أن تكون معايير تطبيق هذه الشروط ورسوم الترخيص معقولة المحطات المجتمعية والمحطات التجا

وموضوعية، وواضحة، وشفافة، وغير تمييزية، وأن تمتثل للعهد. وينبغي أن تنص أنظمة الترخيص للبث عبر وسائل 

للترددات  الإعلام ذات القدرة المحدودة، مثل الخدمات السمعية البصرية والأرضية والساتلية، على توزيع عادل

 94والترددات بين هيئات البث العامة والتجارية والمجتمعية.

بشأن التنوع في الإذاعة  2007لعام لالثلاث في الإعلان المشترك  هيئات البثتكرر فكرة توزيع الترددات على جميع أنواع 

التجارية والخدمة العامة  -البث ينبغي أن تكون الأنواع المختلفة من هيئات : "نص على ما يلييي ذالو ينالخاص لمقررينل

وبالمثل، يدعو الإعلان  95".قادرة على العمل، ولها إمكانية متساوية في الوصول إلى جميع منصات التوزيع المتاحة - يةوالمجتمع

الإذاعة "و" التوزيع العادل للترددات بين الًستخدامات الإذاعية الخاصة، سواء التجارية أو المجتمعية" الأفريقي تحديدا إلى

ويعكس ذلك الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص  96".توسيع نطاق وصول المجتمعات الفقيرة والريفية إلى موجات الأثير" والمجتمعية

وتنعكس الفكرة نفسها في . لتشجيع هيئات البث المجتمعية، نظرا لأنها تواجه عادة تحديات أكبر في مجال الإنشاء والًستدامة

ول الأعضاء بشأن تعددية وسائط الإعلام وتنوع المحتوى الإعلامي الذي يدعو الدول إلى تشجيع وسائط توصية مجلس أوروبا للد

ويمكن لوسائط الإعلام، على سبيل المثال، أن تتخذ . القادرة على المساهمة في التعددية والتنوع وتوفير مساحة للحوار"الإعلام 

 97".ةشكل وسائط مجتمعية أو محلية أو أقلية أو اجتماعي

في التعليق العام رقم  98.وهناك العديد من البيانات الدولية حول الحاجة إلى السيطرة على التركيز غير المبرر لملكية وسائل الإعلام

 : ، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان34

لمنع هيمنة وسائط الإعلام وبناء على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات الملائمة، بما يتماشى مع العهد، 

التي لً تخضع لسيطرة أو تركيز جماعات إعلامية خاضعة لسيطرة خاصة في حالًت احتكارية قد تكون ضارة بتنوع 

 99المصادر والآراء.

 

 :الذي ينص على ما يليو ،يرد في إعلان البلدان الأمريكية ،بيان قوي آخر على هذا النحو ثمة

حتكارات القلة في ملكية وسائط الإعلام وضبطها لقوانين مناهضة للائتمان، لأنها تتآمر يجب أن تخضع الًحتكارات أو ا

ضد الديمقراطية عن طريق الحد من التعددية والتنوع اللذين يكفلان الممارسة الكاملة لحق الناس في الحصول على 

 100المعلومات.

                                                           
 .39، الفقرة 2، الملاحظة 34التعليق العام رقم  94
لتنوع في المرحلة بشأن حماية حرية التعبير وا 2013. وترد الأفكار نفسها في الإعلان الخاص الصادر عن المقررين الخاصين للعام 15الملاحظة  95

 . http://www.osce.org/fom/66176. والمتاح على الرابط: 2013أيار/مايو  3الًنتقالية الرقمية للأرض، 
  (.2)5، المبدأ 6الملاحظة  96
(. والمتاح على الرابط: 4)1، البند 2007ر كانون الثاني/يناي 31الصادرة عن لجنة الوزراء،   CM/Rec(2007)2التوصية 97

https://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=23746 . 
وغوستافو غوميز، تركيز الملكية وحرية التعبير: المعايير ولتحليل معمق للمعايير الدولية في هذا الصدد، انظر توبي منديل، أنخيل غارسيا كاستيليجو  98

 http://www.unesco.org/new/en/member-، مونتيفيديو، اليونسكو(. والمتوفر على الرابط:2017العالمية والآثار المترتبة على الأمريكتين )

.view/news/unesco_launches_publication_on_international_standards_of_me/-states/single . 
 .40، الفقرة 2الملاحظة  99

، دعت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق (34)، 76لقانون، الفقرة . لممارسة الصحافة فإن العضوية إلزامية في المؤسسة بحكم ا12، الفقرة 8الملاحظة  100

 .6( من الإعلان الأفريقي، الملاحظة 3)14الإنسان إلى "منع جميع الًحتكارات ]لملكية وسائل الًتصال[، أيا كان شكلها". انظر أيضا المبدأ 

http://www.osce.org/fom/66176
https://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=23746
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/unesco_launches_publication_on_international_standards_of_me/
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/unesco_launches_publication_on_international_standards_of_me/
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، والتي تنص على ما 34الترخيص الواردة في التعليق العام رقم متعلقة بشروط عمليات لفريقي أيضا البيانات الأن الاعلإويدعم ا

 101".نزيهة وشفافة الترخيصيلي: "يجب أن تكون عمليات 

 

 المبدأ الرابع عشر: تنظيم الإنترنت
 

صول لً يجوز أن تخضع الًنترنت إلى أشكال خاصة من التنظيم تتجاوز الأنظمة المطبقة على مزودي خدمات الًتصالًت مثل خدمات الو .أ

.  إلى الإنترنت مثلاا

يجب سلوك جانب الحذر الشديد عندما يتم تقديم نصوص جديدة حول جرائم الًنترنت. ويجب ألً تكرر هذه النصوص تشريعات أخرى  .ب

  كل خاص.وإنما يجب ان يتم تقديمها للتعامل مع أنواع جديدة من الجرائم المرتبطة بالًنترنت بش -مثل التشريعات المتعلقة بالتشهير –عامة 

  لً يجوز أن تخضع الًنترنت بأي حال من الأحوال إلى إجراءات التصفية أو الحجب العام أو أي من إجراءات رقابة الدولة. .ج

 يحق للجميع، بما في ذلك الصحفيون، استخدام ادوات التشفير لحماية خصوصية اتصالًتهم.  .د

إلى شبكة الإنترنت، بما في ذلك الفقراء والشرائح الإجتماعية المهمشة. ولً يجوز  تتحمل الدول مسئولية تعزيز قدرة المواطنين في الوصولهـ.  

 منع المواطنين أو فئة محددة منهم  من الوصول إلى الًنترنت )إغلاق الًنترنت(.

 

أن  -تارها" الذي يشير إلى "أي وسيلة أخرى يخ -من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  19ويتضح من نص المادة 

في الواقع، في العصر  102.الحال بالنسبة لأي نظام آخر لنشر التعابير وطبقها تنطبق على الإنترنت، كما هيأشكال الحماية التي 

ولهذا السبب ذاته، سعت بعض الدول إلى فرض قيود غير معقولة على . الحديث، الإنترنت هو أقوى شكل من أشكال الًتصالًت

 .ستخدمت في الوقت نفسه بطرق قوية للأنشطة الإجرامية، فضلا عن الأنشطة الإيجابيةاستخدامها، في حين ا

وكما قالت لجنة . ومن الواضح أن نظم التنظيم المصممة لأشكال الًتصال الأخرى لً يمكن تطبيقها ببساطة على شبكة الإنترنت

أن تراعي الأنظمة التنظيمية الًختلافات بين قطاعي  ينبغي: "34حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في التعليق العام رقم 

كما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن القواعد التنظيمية التي تحكم الإنترنت يجب أن  103".المطبوعات والبث والإنترنت

 :تكون متوافقة مع القانون الدولي، حيث تنص على ما يلي

ترونية أو المدونات أو أي نظام آخر لنشر المعلومات على شبكة الإنترنت، لً يسمح بأي قيود على تشغيل المواقع الإلك

إلكترونيا أو غير ذلك من نظم نشر المعلومات، بما في ذلك أنظمة دعم مثل هذا الًتصال، مثل مقدمي خدمات الإنترنت 

 3.104أو محركات البحث، بقدر ما تكون متوافقة مع الفقرة 

 

 :ما يلي واإلى أبعد من ذلك، ولًحظ ونالخاص مقررون، ذهبت ال2005عام لوفي الإعلان المشترك ل

لً ينبغي أن يطلب من أي شخص التسجيل أو الحصول على إذن من أي هيئة عامة لتشغيل مزود خدمة الإنترنت أو  

ينطبق هذا  موقع الويب أو المدونة أو أي نظام آخر لنشر المعلومات عبر الإنترنت، بما في ذلك البث عبر الإنترنت. ولً

على التسجيل باسم النطاق لأسباب تقنية بحتة أو قواعد تطبيق عامة تنطبق دون تمييز على أي نوع من العمليات 

  105التجارية.

 

 :ويدعم ذلك البيان الرائد لمجلس أوروبا بشأن هذه المسألة، وهو إعلان حرية الًتصال على شبكة الإنترنت الذي ينص على ما يلي

                                                           
  (.2)5، المبدأ 6الملاحظة  101
 . 12لفقرة ، ا2، ملاحظة 34انظر التعليق العام رقم  102
. 2011 وحزيران/يوني 1، ينالخاص مقررين)ج( من الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير والإنترنت لل1انظر أيضا الفقرة . 30الفقرة ، 2الملاحظة  103

 . http://www.osce.org/fom/66176والمتاح على الرابط: 
 .43، الفقرة 2، الملاحظة 34م رقم التعليق العا 104

http://www.osce.org/fom/66176
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تقديم الخدمات عن طريق الإنترنت لخطط ترخيص محددة على أساس وسائل الإرسال المستخدمة  ينبغي ألً يخضع

 106.فقط

 .)أ( من الإعلان، الذي يستبعد عمليات الترخيص الخاصة لمقدمي خدمات الإنترنت14وتتفق هذه البيانات بشكل وثيق مع المبدأ 

ومن الواضح، . راء المنطقي من شرط أن القيود يجب أن تكون ضروريةبعض المعايير في هذا المبدأ تنبع من الحس السليم والًستق

على سبيل المثال، أنه ليست هناك حاجة إلى تكرار قوانين التطبيق العام التي تنطبق بالفعل على الخطاب على الإنترنت، وأن 

خاص من قبل الإنترنت، مثل القرصنة و  الجرائم الجديدة المتصلة بالإنترنت ينبغي أن تقتصر على الأنشطة التي تم تمكينها بشكل

من إعلان مجلس أوروبا بشأن حرية الًتصال على شبكة  1وينعكس ذلك أيضا في المبدأ . لكتروني غير المرغوبالبريد الإ

محتوى على شبكة الإنترنت لقيود تتجاوز تلك المطبقة على الالإنترنت الذي ينص على أنه "ينبغي للدول الأعضاء ألً تخضع 

 107".ائل أخرى لتقديم المحتوىوس

في دول  قضايا ذات شأنالعامة للإنترنت أو حجبه أو إقفاله، وجميعها  الفلترةوتدعو العديد من البيانات الدولية الدول إلى عدم 

ة بشأن حرية التعبير والًستجاب 2015لعام لالمشترك  مفي إعلانه ونالخاص المقررون فعلى سبيل المثال، ذكر. عربية مختلفة

 النزاع:لحالًت 

إن تصفية المحتوى على شبكة الإنترنت، باستخدام "مفاتيح الإنهاء" للاتصالًت )أي إغلاق أجزاء كاملة من نظم 

 108الًتصالًت( والًستيلاء الفعلي على محطات الإذاعة، هي تدابير لً يمكن تبريرها أبدا بموجب قانون حقوق الإنسان.

 

  :ن مجلس أوروبا بشأن حرية الًتصال على شبكة الإنترنتعبر عنها إعلايوثمة فكرة مماثلة 

لً ينبغي للسلطات العامة، من خلال تدابير المنع أو التصفية العامة، أن تمنع وصول الجمهور إلى المعلومات 

والًتصالًت الأخرى على الإنترنت، بصرف النظر عن الحدود. وهذا لً يمنع تركيب مرشحات لحماية القصّر، ولً 

 109في الأماكن التي يمكن الوصول إليها، مثل المدارس أو المكتبات.سيما 

 

وكما هو الحال ة. هويالالتشفير وعدم الكشف عن هما استخدام الإنترنت  في كثيرا الصحفيين وغيرهم ساعدتومن الأدوات التي 

للسيطرة على استخدام أدوات التشفير وإخفاء  بالنسبة للمراقبة، التي نوقشت أعلاه، فإن القانون الدولي لً يسمح باتخاذ تدابير عامة

 وينعكس ذلك في البيان التالي الصادر في الإعلان المشترك. الهوية، ويدعو بدلً من ذلك إلى تطبيقها على أساس كل حالة على حدة

  :2015لعام لبشأن حرية التعبير والًستجابة لحالًت الصراع  للمقررين الخاصين

وية على الإنترنت الممارسة الحرة للحق في حرية الرأي والتعبير، وعلى هذا النحو، لً يجوز يتيح التشفير وإخفاء اله

حظره أو إعاقته، ولً يجوز تقييده إلً بالًمتثال الصارم للاختبار المكون من ثلاثة أجزاء بموجب قانون حقوق 

 110الإنسان.

 

                                                                                                                                                                                                 
 .  http://www.osce.org/fom/66176.. والمتاح على الرابط:2005كانون الأول/ديسمبر  21 105
 . https://rm.coe.int/16805dfbd5. والمتاح على الرابط: 5، المبدأ 2003أيار/مايو  28لجنة الوزراء بتاريخ  هتاعتمد 106
 .108الملاحظة  107
 6و 3، والبندين 105، والمذكرة 2011، والإعلان المشترك للعام 107، والمذكرة 2005)ج(. انظر أيضا الإعلان المشترك للعام  4، البند 21الملاحظة  108

 )و( و)ز(. 1، الفقرتين 31ة ، المذكر2017)ب(، والإعلان المشترك للعام 
 .3، البند 108الملاحظة  109
 )هـ(.8، البند 21الملاحظة  110

http://www.osce.org/fom/66176
https://rm.coe.int/16805dfbd5
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ائيا، وينعكس ذلك في الموقف الذي اتخذته هذه المسألة في هم جنببيد أن هذا لً يمنع إجراءات الشرطة الموجهة ضد المشتبه 

 :الإعلان المتعلق بحرية الًتصال على شبكة الإنترنت

من أجل ضمان الحماية من المراقبة عبر الإنترنت وتعزيز حرية التعبير عن المعلومات والأفكار، يجب على الدول 

هويتهم. وهذا لً يمنع الدول الأعضاء من اتخاذ التدابير  الأعضاء احترام إرادة مستخدمي الإنترنت بعدم الكشف عن

والتعاون من أجل تعقب المسؤولين عن الأفعال الإجرامية وفقا للقانون الوطني واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات 

 111الأساسية وغيرها من الًتفاقات الدولية في مجالي العدالة والشرطة.

 

أي المعلومات، ولكن فقط لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إليها،  تاوالًتصالًت والوصول إلى أدقوية جداا الإنترنت هو وسيلة 

ونظرا لأهميته كوسيلة اتصال، فإن المعلقين الدوليين يصرون بصورة . في المئة لمنطقة الشرق الأوسط 50ما يزيد قليلا عن 

وكان من أبرز هذه الدعوات في الإعلان . ول إلى شبكة الإنترنتمتزايدة على أن الدول ملزمة ببذل جهد لتوسيع نطاق الوص

 :)أ(6البند ورد في  مابشأن حرية التعبير والإنترنت،  2011عام لالمشترك ل

يفرض إعمال الحق في حرية التعبير التزاما على الدول بتعزيز النفاذ الشامل إلى الإنترنت. كما أن الوصول إلى 

رام الحقوق الأخرى، مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل، والحق في التجمع الإنترنت ضروري لتعزيز احت

 112وتكوين الجمعيات، والحق في انتخابات حرة.

 

للجنة الأمم المتحدة لحقوق  34وتدعم هذه الفكرة أيضا في التعليق العام رقم . فتتناول المحتوى الدقيق لهذا الًلتزام 6أما بقية البند 

  :الذي ينص على ما يلي الإنسان،

ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز استقلال هذه الوسائط الجديدة، وضمان وصول الأفراد 

 113إليها.

 
 المبدأ الخامس عشر: الشكاوى والتنظيم الذاتي

 

الإعلامية المطبوعة والمرئية يجب أن تكون هناك آليات تمكن المواطنين من تقديم شكاوى والتظلم ضد المؤسسات أ. 

 والمسموعة.

ب. هناك أنواع مختلفة من أنظمة الشكاوى منها مجالس التنظيم الذاتي للصحافة، وآليات التنظيم المختلطة )تنظيم ذاتي 

يستند إلى قانون(، والهيئات التنظيمية الرسمية. وكلها آليات مشروعة ويعتمد اختيار تأسيسها على وضع الإعلام 

ته. ولكن يعدًّ التنظيم الذاتي الفعال، الذي تسيره هيئات مهنية من داخل قطاع الإعلام، أفضل أشكال أنظمة وطبيع

الشكاوى. وفي كل الأحوال، يجب الًبتعاد عن اسناد مسئولية الإشراف على أنظمة الشكاوي إلى السلطات التنفيذية أو 

 الهيئات التي تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية.

النظر في الشكاوي إستنادا إلى مدونات السلوك التي يتم تبنيها من خلال عملية تشاورية تشارك بها جميع الأطراف ج. يتم 

 المعنية بقطاع الإعلام.

د. الغاية من تأسيس أنظمة الشكاوى هي حماية الجمهور وتعزيز أخلاقيات المهنة  وليس معاقبة المؤسسات الإعلامية. 

  ى خرق مدونات السلوك محدودة بطبيعتها ومتلائمة مع طبيعة المخالفة.ولهذا، تكون العقوبات عل

 

. وسائط الإعلام المطبوعة والإذاعية ضدإمكانية الوصول إلى نظام للشكاوى بأفراد الجمهور  تزويد هناك عدد من الفوائد على

عظمى من الأفراد لً يستطيعون ببساطة رفع وبالنسبة لأفراد الجمهور، يسمح لهم بالوصول إلى نظام للانتصاف لأن الغالبية ال

                                                           
 .7، المبدأ 108الملاحظة  111
 6بشأن العالمية والحق في حرية التعبير،   2014، والإعلان المشترك للعام 107المشترك، والمذكرة  2005انظر أيضا إعلان العام  .105ملاحظة ال  112

 .108من إعلان مجلس أوروبا بشأن حرية الًتصال على شبكة الإنترنت، الملاحظة  4(، والمبدأ 3)ح()1والبند  ،2014أيار/مايو 
 .15، الفقرة 2الملاحظة  113
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وفقا للقول المأثور  -وعلاوة على ذلك، فإن التأخيرات الطويلة في معالجة القضايا من خلال المحاكم تعني أنه . دعوى إلى المحكمة

ا نظامات الشكاوى توفر أما بالنسبة لوسائط الإعلام، فإن آلي. هذا ليس سبيل انتصاف فعالًو -"تأخر العدالة هو إنكار العدالة" 

ا وخفيفا، ا وبسيطا التي تقتصر عادة على أمور مثل و ،سبل الًنتصاف المتوخاةب في ما يتعلق – لحل المشاكل المتعلقة بالمهنية سريعا

لام، مما وكثيرا ما تكون نظم الشكاوى أكثر حساسية للحقائق التشغيلية لوسائل الإع. - الًعتذارات والمتطلبات اللازمة لإصدار بيان

 .يعني أن القرارات مصممة على نحو أكثر ملاءمة

أنظمة التنظيم الذاتي البحتة هي تلك التي تفتقر إلى أي أساس قانوني والتي، بدلً من . هناك، تقريبا، ثلاثة أنواع من أنظمة الشكاوى 

مشتركة على أساس تشريعي أساسي وتشتمل النظم التنظيمية ال. ذلك، يتم تأسيسها من قبل وسائل الإعلام على أساس طوعي

النظم القانونية، . أما الأهميةفي غاية المهيمن أو على الأقل الدور الالتي تلعب هي وسائط الإعلام أن ، ولكنها تتميز بللمؤسسة

نظم لا، في وباختصارومن الناحية العملية، . دورا مهيمنا لوسائط الإعلام وفرتولً  ،منصوص عليها في القانونفهي أخيرا، 

، في حين أن نظم هيئات البث هي إما ةالتنظيم أو مشترك ة، تكون نظم الشكاوى الخاصة بالوسائط المطبوعة إما ذاتيةالديمقراطي

  ..تنظيمية أو تنظيمية مشتركة

)أ( من 9أ وتندرج الحاجة إلى أن تكون الهيئات التنظيمية مستقلة عن السلطة التنفيذية في إطار الشرط المنصوص عليه في المبد

وينص الإعلان الأفريقي بصورة لً لبس . المبدأ في هذه المذكرة التوضيحية ذلكالإعلان، وأن الأساس لذلك منصوص عليه في 

 :(، على تفضيله لأنظمة التنظيم الذاتي3فيها، في المبدأ التاسع )

 114مالتنظيم الذاتي الفعال هو أفضل نظام لتعزيز المعايير العالية في وسائط الإعلا

 

ون فضلي ينالخاص مقررينبشأن حرية التعبير و"الأخبار المزيفة"، والتضليل، والدعاية، فإن ال 2017عام لوفي الإعلان المشترك ل

ا   :نهج التنظيم الذاتي أيضا

)أ(: يجب على وسائل الإعلام والصحفيين، حسب الًقتضاء، دعم الأنظمة الفعالة للتنظيم الذاتي، سواء على 5: 2017

ى قطاعات إعلامية معينة )مثل هيئات الشكاوى الصحفية( أو على مستوى وسائل الإعلام الفردية )أمناء المظالم مستو

أو المحررين العامين(، والتي تشمل معايير السعي إلى الدقة في الأخبار، بما في ذلك من خلال تقديم حق التصويب و/ 

 115علام. أو الرد على معالجة بيانات غير دقيقة في وسائل الإ

 

، ينص إعلان مجلس أوروبا بشأن بالتاليو. عدد من الهيئات الأهمية الخاصة للتنظيم الذاتي في سياق محتوى الإنترنتالأبرز قد و

 :حرية الًتصال على الإنترنت على ما يلي

ى شبكة ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع التنظيم الذاتي أو التنظيم المشترك فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عل

 116الإنترنت.

 

التنظيم الذاتي يمكن أن يكون أداة فعالة في : "، الذي يركز على شبكة الإنترنت، على ما يلي2011لعام لينص الإعلان المشترك 

117".معالجة الخطاب الضار، وينبغي تعزيزه
 

                                                           
 .6الملاحظة  114
ا الإعلان المشترك للعام 5، البند 31الملاحظة  115  .66، الملاحظة 2006)أ(. انظر أيضا
 .2، المبدأ 108الملاحظة  116
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نص ويية إدارة نظم الشكاوى، وعلاوة على ذلك، فإن الإعلان الرسمي الأفريقي هو الذي أوضح التصريحات الرسمية بشأن كيف

 :على ما يلي

 ينبغي أن يكون نظام الشكاوى العامة المطبوع أو الإذاعي متاحا وفقا للمبادئ التالية: .1

 تحدد الشكاوى وفقا للقواعد ومدونات السلوك المعمول بها بين جميع أصحاب المصلحة؛ و 

 .أن يكون نظام الشكاوى متاحا على نطاق واسع 

ئة تنظيمية أنشئت للنظر في الشكاوى المتعلقة بمحتوى وسائط الإعلام، بما في ذلك مجالس يجب حماية أي هي .2

الإعلام، من التدخل السياسي أو الًقتصادي أو أي تدخل آخر لً مبرر له. وتكون صلاحياتها إدارية في طبيعتها، 

 118ولً تسعى إلى اغتصاب دور المحاكم.

 

وليس من المناسب فقط تقييم الشكاوى في . لحس السليم والمعايير المتعلقة بحرية التعبيرإلى حد كبير، تأتي أول هذه الشروط من ا

ومن منظور حرية التعبير، يجب أن تحدد . الهواء، كما كانت عليه؛ هناك حاجة إلى مجموعة صلبة من المعايير من أجل تقييمها

 .القيود بوضوح، ويمكن أن تخدم مدونة السلوك هذا الغرض

 
 لسادس عشر: المساواةالمبدأ ا

 

إن المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك المساواة للأقليات والمجموعات المهمشة، هي مبدأ تأسيسي يجب الحفاظ عليه داخل قطاع 

 علام بالطرق التالية: الإ

في ذلك الترقيات  جر المتساوي للعمل المتساوي، وتساوى الفرص في التوظيف بما. من خلال وضع ضمانات قانونية لمبدأ الأ1

 والحصول على مناصب في مواقع صناعة القرار. 

 . من خلال العقود الجماعية التي تضمن مرونة في ساعات العمل وإجازات أمومة وأبوة ملائمة. 2

واء . من خلال ضمان المؤسسات الًعلامية لمناخ عمل آمن للمرأة، وحماية للصحفيات من التحرش الجنسي، والترهيب، أو الًستق3

  عليهن أو تعرضهن للعنف.

 

والًتفاقيتان .يعكس هذا المبدأ المعايير الأساسية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، بوجه عام وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالمرأة

قية الدولية للقضاء الاتفاو 119،الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالرئيسيتان اللتان تنطبقان هنا هما 

وتستبعد كلتا الًتفاقيتين على نطاق واسع أي نوع من التمييز، في الحالة الأولى، ضد  120.على جميع أشكال التمييز العنصري

 (.1المادة )المرأة، وفي الحالة الثانية، على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني 

(، التي تنص في جزء 1)11لصلة هنا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة ومن الأحكام الرئيسية ذات ا

 :منها على ما يلي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها،  .1

 :لً سيماعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق و

 الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر، (أ)

 الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الًستخدام، (ب)

الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط  (ت)

التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم  الخدمة، والحق في تلقى

 والتدريب المتكرر،

                                                                                                                                                                                                 
 )هـ(.1، البند 15الملاحظة  117
 .9، المبدأ 6الملاحظة  118
. والمتاح 1981أيلول/سبتمبر  3، ودخل حيز التنفيذ في 1979كانون الأول/ديسمبر  18، المعتمد في 34/180قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  119

 .  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf.على الرابط:
كانون الثاني/يناير  4، ودخل حيز التنفيذ في 1965كانون الأول/ديسمبر  21(، والذي تم اعتماده في 20) 2106قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   120

 .  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx.. والمتاح على الرابط:1969

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الًستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي  (ث)

 نوعية العمل،القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم 

الحق في الضمان الًجتماعي، ولً سيما في حالًت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من  (ج)

 حالًت عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

 .الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب (ح)

 

 :من الًتفاقية على ما يلي 5ثل، تنص المادة وعلى نحو مما

من هذه الًتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري  2إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 

والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الًثني، في 

 :مساواة أمام القانون، لً سيما بصدد التمتع بالحقوق التاليةال

... 

 :الحقوق الًقتصادية والًجتماعية والثقافية، ولً سيما الحقوق التالية هـ()

الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة،  (1)

 متساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،وفي تقاضي أجر متساو عن العمل ال

 حق تكوين النقابات والًنتماء إليها، (2)

... 

 حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الًجتماعي والخدمات الًجتماعية، (4)
 

من اتفاقية منظمة  2 فالمادة. تدعم وتفهم طبيعة هذه الًلتزاماتوالتي وهناك عدد من الًتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية 

.، على سبيل المثال، تؤكد من جديد الحاجة إلى سياسات لتعزيز المساواة فيما يتعلق بالعمالة والمهنة111العمل الدولية رقم 
121

  .

 :التاليشرط الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، على النحو  100( من اتفاقية منظمة العمل الدولية 1)2وتكرر المادة 

علي كل عضو أن يعمل، بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه في تحديد معدلًت الأجور، علي جعل تطبيق مبدأ  

مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين، وأن يكفل هذا التطبيق في حدود عدم 

 .122تعارضه مع تلك الطرائق

 

 :مسألة العمال ذوي الأسر، حيث تنص على ما يلي 156منظمة العمل الدولية رقم  وتتناول اتفاقية

 
تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع الظروف والإمكانات الوطنية بغية إيجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال 

 –من الجنسين 

 رية اختيار عملهم؛لتمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من ممارسة حقهم في ح (أ)

 123لأخذ احتياجاتهم في الحسبان عند تحرير أحكام وشروط الًستخدام وفي الضمان الًجتماعي. (ب)

 

 :وفيما يتعلق بالسلامة، أقر مجلس الأمن نفسه بالمخاطر الخاصة التي تواجهها الصحفيات، قائلا

 

والأفراد المرتبطون بها في تسيير أعمالهن، وإذ تعترف كذلك بالمخاطر المحددة التي تواجهها الصحفيات والإعلاميات 

 124.وتؤكد في هذا السياق أهمية النظر في البعد الجنساني للتدابير الرامية إلى معالجة سلامتهن في حالًت النزاع المسلح

                                                           
خلت حيز ، والتي د1958حزيران/ يونيو  25لمؤتمر العمل الدولي،  42المتعلقة بالتمييز في الًستخدام والمهنة، والمعتمدة في الدورة  111الًتفاقية رقم  121

 . http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111والمتاحة على الرابط .1960حزيران/يونيو  15التنفيذ في 
 23، ودخلت حيز التنفيذ في 1951حزيران/يونيو  29للجنة القانون الدولي،  34بشأن المساواة في الأجور، والتي اعتمدت في الدورة  100الًتفاقية رقم   122

 . والمتاحة على الرابط:1953أيار/مايو 

.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100//http: . 
 67بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة العاملين: العمال ذوو المسؤوليات الأسرية، والمعتمدة في الدورة  156الًتفاقية رقم  123

 (. والمتاحة على الرابط:1)3. انظر أيضا المادة 4، المادة 1983أغسطس /آب 11، ودخلت حيز التنفيذ في 1981 حزيران/يونيه 23للجنة القانون الدولي، 

.00_ILO_CODE:C156http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121 . 
 ، الديباجة. والمتوفر على الرابط:2015أيار/مايو  27(، والمعتمد في 2015) 2222القرار رقم  124

. CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2222.pdf-8CD3-4E9C-6D27-rt.org/atf/cf/%7B65BFCF9Bhttp://www.securitycouncilrepo . انظر أيضا

 . والمتاح على الرابط: 2، الفقرة ، سلامة الصحفيين2016أيلول/سبتمبر  29، 33/2قرار مجلس حقوق الإنسان 

.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/226/24/PDF/G1622624.pdf?OpenElement-dds-https://documents . 

http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2222.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/226/24/PDF/G1622624.pdf?OpenElement

